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  :الملخص

ة، وخطورته البالغة؛ فوجب اقتحام لجت يعة له أهميته الكبير ي مقاصد الشر
 
لاله، بأدوات وآلات حافظة، ومؤهلات كاملة، تضبط  هالبحث ف

ُ
ي ثماره، وارتشاف ز

لجن 

النظر، وتبصر بمسالك الاجتهاد والفكر؛ لئلا يزي    غ البصر أو يزل؛ بدء
ً
كه له أولى، ومن وجد محبة  ا بمحبة هذا العلم والميل إليه؛ فمن كانت نفسه عنه راغبة فير

يف، كما عليه ا ي ودلالات الحديث الشر
يعة كلها، من علوم اللغة والفقه والتفسير ومعان  ي علوم الشر

 
 إليه: فعليه بالتأهل العام ف

ً
لتأهل الخاص بعلم أصول وميلا

لك العلل وأنواعها ومراتبها ونواقضها؛ لأنها لباب الأصول، ومبتغاه المأمول؛ فإذا أتقنها، طلب التأهل بما هو أخص من الأصول: الفقه، وأخصه الدلالات، ومسا

ي علوم المصالح والمقاصد، بقراءة أبرز ما
؛ فمنر أتمها بحذق وإحسان، أقام الاستقراء ثم  أعن  ي كتبه المتقدمون والمتأخرون والمعاصرون، وفق تدرج وترتيب منهج 

 الاستنباط منهج
ً
ومسلكا

ً
ع وكلياته وجزئياته، وأقوال من سلف؛ ليقيم المقاصد المستنبطة وفق مراتبها؛ ا عي من نصوص الشر
ي معرفة المقصد الشر

 
  ف

ً
ي متحريا
 
ف

ي المحل الواحد، إقامة المقصد، وفق
 
أسس أربعة: عدم  كل مقصد محددات ستة: الوصفية، والظهور، والثبوت، والانضباط، والاطراد، والمناسبة، كما أن عليه ف

ي تقرير المقاصد والتخري    ج عليها لما لها 
 
ي وعدم العجلة ف

ي التناقض، والاتصال، والانفراد، والبناء. ويوصي الباحث بالتأن 
 
يعة خاصة ف من خطورة بالغة على الشر

ة ي تحتاج إلى ضبط مسالك المقاصد المعتي 
 .المقاصد المستنبطة غير المنصوصة النر

 .، بحث، معالم، استنباط، استقراءمقاصد: المفتاحيةالكلمات 

 

 

Abstract: 

Research into the purposes of Sharia is of great importance and seriousness; therefore, it is a must to take advantage of it's 

fruits, and its clarity. Using tools to help preserve it, with full qualification that adjust one's attention, and gaze upon the 

purpose of Sharia with dedication;therefore, no mistakes will be made. From the sciences of language, jurisprudence, 

interpretation and modern knowledge. As the researcher must qualify and be of great knowledge in the science of the origins 

of jurisprudence, the most recent semantics, the paths of ills, their types, their ranks and their opposites; If he mastered it, 

the researcher is asked to qualify with the science of interests and purposes, by reading the most prominent books of the 

applicants, the late and the contemporary. In accordance with the hierarchy and order of the method; the texts, faculties and 

parts of the Sharia, to evaluate the purposes derived according to their levels. Investigating in each destination the specifics 

of six: descriptive, appearance, proof, discipline, cruisers, and the occasion. As it has in the same placement, to establish 

the purpose, according to four primary points: communication, individuality, and construction. The researcher recommends 

exercising deliberation and avoiding haste in identifying Maqāṣid and deriving rulings based upon them, due to their 

profound impact on the Sharīʿah—especially with regard to inferred, non-explicit Maqāṣid, which require careful regulation 

through regarded methodologies for determining valid Maqāṣid. 
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مقدمة: 
الحمــد لله رب العالمــن، شــرع الشــرائع مصلحــة ورحمــة بالخلــق أجمعــن، والصــاة 
والســام علــى نبينــا محمــد الــذي كان بالمؤمنــن رؤوف رحيــم، وعلــى آلــه وصحبــه 

الطيبــن الطاهريــن، نالــوا شــرف فهــم الشــرع القــويم، ونشــره في العالمــن.. وبعــد:

البحــث في علــم المقاصــد لــه أهميتــه وخطورتــه معــا؛ً لأنــه مفصــح ومبــن عــن تقريــر مــراد 
الشــارع الحكيــم للمكلفــن، الــذي هــو أعظــم درجــات الفقــه في الشــريعة، وأشــرف 
تيمية)ت728هـــ(  ابــن  سمــاه  حــى  الاســتنباط،  طــرق  وأرقــى  الاجتهــاد،  مســالك 
مقاصدهــا،  الشــريعة،  حكمــة  معرفــة  هــو:  الــذي  الديــن  في  الفقــه  »خاصــة 
ومحاســنها«)1(، ومــع هــذه الأهميــة، تلازمــه خطــورة بالغــة؛ لأنــه مزلــة قــدم لكثــر مــن 
الدارســن، لســعة هــذا العلــم، وانتثــاره وانتشــاره في علــوم شــى، ومعــارف متعــددة، 
واحتياجــه وتطلبــه لأصــول وفــروع، وكليــات وجزئيــات، شــاملة علــوم كثــرة، يبــى 
عليهــا، ويؤصــل لهــا، وقيــام تباينــات واختلافــات، في تقريــر المقصــد، ونوعــه، ورتبتــه، 
ومحلــه، وأفــراده الــي يتعــدى إليهــا، لانعــدام الحــدود الواضحــة الــي تنتهــي إليهــا كل 
رتبــة؛ ففــي المقاصــد معــان ســيالة، لا تضبطهــا حــدود فاصلــة، ولا معــالم جليــة قاطعــة.

والاســتدلال  النظــر  في  والفهــوم،  القرائــح  باختــاف  وتباينــت  المقاصــد  فاختلفــت 
وعلــم  ثاقــب،  وفهــم  بعقــل كامــل،  إلا  المقاصــد  اجتنــاء  يســتقيم  فــا  والاســتنباط؛ 
راســخ، وتقــوى جامعــة؛ فاختــص بأهــل العلــم، وأرباب الفقــه والاجتهــاد، كمــا يقــول 
الطاهــر بــن عاشــور )ت1393هـــ(: »وليــس كل مكلــف بحاجــة إلى معرفــة مقاصــد 
الشــريعة؛ لأن معرفــة مقاصــد الشــريعة نــوع دقيــق مــن أنــواع العلــم؛ فحــقّ العامــي أن 
يتلقّــى الشــريعة بــدون معرفــة المقصــد، لأنــه لا يُســن ضبطــه ولا تنزيلـَـه. ثم يتوســع 
للنــاس في تعريفهــم المقاصــد بمقــدار ازدياد حظهــم مــن العلــوم الشــرعية، لئــا يضعــوا مــا 
يلُقَّنــون مــن المقاصــد في غــر مواضعــه، فيعــود بعكــس المــراد. وحــقُّ العــالم فهــمُ المقاصــد. 
والعلمــاء - كمــا قلنــا - في ذلــك متفاوتــون علــى قــدر القرائــح والفهــوم«)2(؛ فأحببــت 
أن أفصــح ـ قــدر اســتطاعتي ـ عــن بعــض إجــراءات البحــث في هــذا العلــم، ـ وفــق ثلاثــة 

مباحــث في هــذا الدراســة، ســرت فيهــا وفــق المنهــج الوصفــي التحليلــي الإجرائــي.

مشكلة البحث: 
لمــا كثــر الخائضــون في علــم المقاصــد، انقســموا فريقــن: فريــق وقــف عنــد بابــه، ولم 
يلجــوا بحــاره، ويخوضــوا لجتــه؛ متهيبــن عمقــه واتســاعه؛ فاكتفــوا ببعــض مراســم العلــم 
ومرامــزه مــن تعريفــات وتقســيمات، فأعــادوا كتابــة الأولــن، وكــرروا فكــر المعاصريــن؛ 
فلــم يأتــوا بجديــد ولم يحــرروا المفيــد؛ لأنهــم لم يخوضــوا غمــار نصــوص الشــرع المطهــر، ولم 

يجترئــوا علــى اســتنباط المقاصــد منهــا، وضبــط الأحــكام بهــا، وإدارتهــا عليهــا.
وطائفــة أخــرى: بالغــت واقتحمــت لجــج هــذا العلــم، بــا عــدة وعتــاد، ولا أهبــة 
واستعداد، ولا معرفة بأصله، ولا وصفه، ولم يتزودوا بزاد التمكن والبلاغ؛ فجاءت 
اســتنباطاتهم المقاصديــة ضعيفــة قاصــرة، خارجــة عــن رســم الشــرع ومعانيــه، لا تقيــم 

مصلحــة معتــرة لــأنام، ولا تنضبــط بهــا أحــكام الإســام.
 فكانت هذه الدراســة محاولة لضبط المنهج الصحيح في دراســة علم المقاصد، وفق 

معــالم إجرائيــة؛ تبصــرة للمتهيــب الخائــف، وتذكــرة للجريء الخائض.

أسئلة البحث:
1 ـ مــا المعــالم الــي يمكــن للــدارس في علــم المقاصــد الســر عليهــا لتضبــط لــه منهجــه 

الدراســي فيــه؟

)1( مجموع الفتاوى )11/354(.
)2( مقاصد الشريعة الإسلامية)3/51(.

2ـ ما الأمور الإجرائية، المبصرة للطالب بسيره في هذا العلم؟

أهداف البحث:
1 ـ ذكر جملة من المعالم التي تعين الطالب على ضبط منهج الدرس المقاصدي.

2 ـ بيان الجانب الاجرائي في كل معلم من المعالم الضابطة للدرس المقاصدي.

أهمية البحث:
1 ـ تعــن هــذه الدراســة المــردد في علــم المقاصــد، علــى المضــي فيــه بخطــوات واضحــة، 

ليحقــق مــا يصبــو إليــه مــن هــذا العلــم الكبــر.

2 ـ يضبط هذا البحث للسالك في علم المقاصد النظر الاجتهادي؛ لئلا يتعدى عليه.

3 ـ يشــجع علــى اقتنــاص ومعرفــة مقاصــد الشــرع في أحكامــه، وفــق منهــج منضبــط، 
لتستفيد الأمة من المعاني الكبيرة في الشريعة، التي غابت عن كثير من الاطروحات 

والبحوث الشرعية.

الدراسات السابقة: 
لم أجــد دراســة عنيــت بمشــكلة البحــث بإيجــاد معــالم يســر عليهــا الباحــث في علــم 

المقاصــد، لكــن مــن الدراســات الــي وجدتهــا لهــا تشــارك بموضــوع الدراســة الآتي:

1ـ ضوابــط إعمــال مقاصــد الشــريعة في الاجتهــاد ، د. محمــد بــن ســعد اليــوبي، جمــع 
فيهــا الباحــث عــددا مــن الضوابــط الــي تعــن المجتهــد للاســتفادة مــن علــم المقاصــد 

في النــوازل والمســتجدات. 

2 ـ توظيــف المقاصــد الشــرعية في الاجتهــاد، بــن الضبــط والتســيب، د. عــز الديــن بــن 
زغيبــة، ناقــش فيــه ضوابــط الاجتهــاد في المقاصــد بــن الانضبــاط الشــرعي، والانفــات.

3 ـ مشــاهد مــن المقاصــد، للشــيخ د. عبــدالله بــن بيــه، ناقــش فيــه مــوازنات المقاصــد، 
واســتنباط المقاصد، والاســتنجاد بالمقاصد في الاجتهاد.

ـ إعمــال المقاصــد في الاجتهــاد: مجالاتــه، وضوابطــه، د. عبدالحميــد عشــاق،   4
وضــع عشــرة ضوابــط للنظــر في المقاصــد، ولكــن لم يكــن مقصــده مــن الدراســة وضــع 

منهــج إجرائــي للباحثــن في علــم المقاصــد.

وكل هــذه البحــوث الأربعــة لم تتطــرق إلى منهــج عملــي إجرائــي للطالــب في دراســة 
علــم المقاصــد . 

خطة البحث:
جاءت هذه الدراسة في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

التمهيد: في تعريف مصطلحات عنوان الدراسة.

المبحث الأول: معالم التأهيل للدرس المقاصدي:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الميول.

المطلب الثاني: التأهل.

وفيــه ثلاثــة منــاح: المنحــى الأول: التأهــل العــام، المنحــى الثــاني: التأهــل الخــاص 
بأصــول الفقــه، المنحــى الثالــث: التأهــل الدقيــق بعلــم مصــالح ومقاصــد الشــريعة.
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المبحث الثاني: معالم ضبط الدرس المقاصدي: وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول : الاستقراء. 

المطلب الثاني: الاستنباط. 

المطلب الثالث: الترتيب.

المطلب الرابع: الضبط لمقاصدي من جهة ذات المقصد.

المطلب الخامس: الضبط المقاصدي المتعدد في المحل الواحد.

المبحث الثالث: معالم  منهجية كلية:

2. تمهيد في تعريف : »معالم«، »إجرائية«، »علم المقاصد«.

أولًا: تعريف »معالم«:

المعــالم: جمــع معْلــم، وأصلــه مــن مــادة »علــم«، والعــن والــام والميــم أصــل صحيــح 
واحــد، يــدل علــى أثــر بالشــيء، يتميــز بــه عــن غــره.

مــن ذلــك العلامــة، وهــي شــيء ينصــب في الفلــوات يهتــدى بهــا، والعَلــَم مــن الجبــل: 
أعلــى شــيء فيــه، وكل شــيء يكــون معْلمــاً: خــاف الْمجهــل، قالــت الخنســاء:

وإن صخرا لتأتم الهداة به ... كأنه علم في رأسه نار.

ومعــالم الطريــق: مــا يســتدل بــه عليــه، ومعــالم المدينــة: الأبنيــة الــي تشــتهر بهــا، ومعــالم 
الديــن: دلائلــه الــي تــدل عليــه)3(.

ثانياً: تعريف »إجرائية«: 

إجــراء، وجــرى  أجــرى يجــري  إلى »إجــراء«، مصــدر  منســوب  مؤنــث  اســم  مفــرد، 
الشــيء يجــري جــرياً، فهــو جــار ، وأجــراه غــره، يجريــه إجــراء، أي أمضــاه وأرســله، 
ومنــه إجــراء ميــاه الأنهــار: أســالها في مجاريهــا، ومــن أجــرى الســفينة: ســرها، ومنــه قولــه 
تعالى: }حَتَّ إِذَا كُنـتُْمْ فِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِِمْ بِريِحٍ طيَِّبَةٍ وَفَرحُِوا بِاَ{ ]يونس: 22[، 
وأجــرى الفــرس: جعلــه يعــدو، وأجــرى فــانا في حاجتــه: أرســله؛ فالإجــراءات هــي 
التدابــر والمعامــات تتخــذ لأمــر مــا، كالإجــراءات الاحتياطيــة والأمنيــة والاحترازيــة)4(. 

وهي: عملية التصرف في شأن ما، وما قد يتضمنه من خطوات ومتطلبات)5(. 

ثالثا : تعريف »علم المقاصد«: 

وهــو العلــم الــذي يبحــث في حِكــم الأحــكام الشــرعية، لمعرفــة مصالحهــا، ومفاســدها 
في الداريــن)6(.

المبحث الأول: معالم التأهيل للدرس المقاصدي:
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الميول.

المطلب الثاني: التأهل.

)3( انظــر: مقاييــس اللغــة )4/109(، الصحــاح )5/1991(، معجــم مــن اللغــة )4/194(، 
المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل )3/1511(.

)4( انظر: جمهرة اللغة )1/ 469(، معجم اللغة العربية المعاصر )1/367(، معجم زايد )ص31(. 
)5( معجــم الصــواب اللغــوي )1/12( ثم قــال د. أحمــد مختــار عمــر، بعــد ذلــك )1/ 12(:«رأى 
مجمــع اللغــة المصــري: تســويغ هــذا الاســتعمال: »اتخــذ الإجــراء المناســب«، لقــرب معنــاه مــن دلالــة 

فعلــه، ولشــيوعه واســتقراره في الاســتخدام المعاصــر«. 
)6( انظر: علم مقاصد الشارع للربيعة)ص 21 (.

المطلب الأول: الميول: 

هــذا مــن الضوابــط المهمــة لباحــث علــم المقاصــد: أن يكــون لديــه ميــل ومحبــة لهــذا 
النــاس قــدرات ومواهــب وملــكات؛ فمــن وجــد مــن نفســه ميــاً لعلــم  العلــم؛ إذ 
المقاصــد فليتجــه إليــه، ويأخــذ بأصولــه وأدواتــه وآلتــه المقيمــة لــه، أمــا إذا كان لا يحبــه، 
ولا ينســجم معــه، ولا يــرى مــن نفســه ميــاً إليــه؛ فــالأولى تركــه لئــا يخــوض غمــاره 
دون محبــة، ويدخلــه دون رغبــة، وكــم أدت النُّفــرة مــن بعــض العلــوم مــع ممارســتها، 
ودخــول بعــض الباحثــن لجتهــا، ـ مــع بعــد نفوســهم عنهــا ـ  إلى ظهــور بحــوث ضعيفــة 
هزيلــة، لا تنبــئ عــن هــذا العلــم ، ولا تفصــح عــن قــدرات صاحبــه؛ لأنــه تــرك مــا 
يحســنه، ودخل فيما لا يحســنه؛ لهذا قال الشــافعي)ت204هـ( ـ رحمه الله ـ :« ليَْسَ 
ــا العِلْــمُ مَــا نـفََــعَ«)7(، وغالــب مــن دخــل في علــم لا يهــواه ولا يميــل  العِلْــمُ مَــا حُفِــظَ، إِنَّ

إليــه، لا يجــي منــه ثمــرة، ولا يحصــل فائدتــه.

ومما قرأته في إقامة النفس: أن أقوى مقيمات النفس والحياة: اعتناء الإنســان بموارد 
القــوة لديــه، وتنميتهــا  وتقويتهــا، ولا يلتفــت إلى محــال الضعــف، ومواطــن القصــور؛ 
لأن كل إنســان حبــاه الله بمكامــن قــوة، ومواضــع ضعــف؛ فالنفــس يقــوى نتاجهــا، 
ويظهــر تميزهــا فيمــا تحســنه وتتقنــه، ويظهــر نقصهــا وقصورهــا بجهــات ضعفهــا، فــا 
تعُكــس التصرفــات، وتقُلــب التوجهــات، بمضــادة طبيعــة النفــس، وإقحامهــا بمــا لا 
تحســنه، ومــن هنــا روي عــن علــي ـ رضــي الله عنــه ـ أنــه قــال :«قيمــة كل امــرئ مــا 
يُســنه«)8(، وهــي كلمــة عظيمــة كبــرة، قــال ابــن عبــد الــر )ت463هـــ( عنهــا:« مِــنَ 
الْــكَلَمِ الْعَجِيــبِ الَْطِــرِ، وَقــَدْ طــَارَ النَّــاسُ بــِهِ كُلَّ مَطِــرٍ«)9(؛ لأنهــا حــوت أصلــن 

كبيريــن في العلــم، عليــه صــاح الأمــة جماعــة وأفــراداً:

الأول: العمــل بهمــة وقــوة وإتقــان وإخــاص، في كل مــا يحســنه المــرء ويجيــده، والثــاني: ألا 
يخــوض المــرء ويتكلــم ويدخــل فيمــا لا يحســنه، ولا يتقنــه، ولا يجيــده، مــن قــول أو عمــل.

العلــم  منهــج  الأمــة، وانضبطــت في  اســتقامت حيــاة  فمــى جمعنــا هذيــن الأصلــن 
والدراسة، وهذه الكلمة من علي ـ رضي الله عنه ـ، تشترك في بعض معانيها مع قوله 
عليــه الصــاة والســام: »مــن حســن إســام المــرء، تركــه مــا لا يعنيــه«)10(، ومفهومــه: 

أن مــن حســن إســام المــرء عــدم تركــه مــا يعنيــه، وهــذا يعــود للأصلــن المذكوريــن.

ولهــذا فــإن كل مــن نجــح إنمــا اعتــر جهــات قوتــه فعمــل عليهــا، وقواهــا وهذبهــا وتمــرن 
وتــدرب فيهــا، وترقــى في مدارجهــا، وكل مــن فشــل، إنمــا أقحــم نفســه بأشــياء لا 
للتخصــص  الميــول والرغبــات  التربويــون  يعــد  يقيمهــا؛ فأخفــق، ولهــذا  يجيدهــا ولا 
العلمي، أقوى مؤثر في البحث العلمي؛ إذ لا يمكن لأحد أن ينجز دراسة متميزة، 

ذات قيمــة علميــة، دون رغبــة وميــول للعلــم الــذي يبحــث فيــه.

المطلب الثاني: التأهل: 

مــن أراد الكتابــة بعلــم المقاصــد فعليــه أن يتأهــل لهــذا العلــم، والتأهــل يأخــذ ثلاثــة 
منــاحٍ هــي: 

1 ـ المنحــى الأول: منحــى التأهــل العــام بالعلــوم الشــرعية كلهــا، وأخــص الفقــه، 
والتفســر، وشــروح الحديــث واللغــة، فبقــدر تأهلــه بهــذه العلــوم وترويــه مــن أنهارهــا 
العذبــة، وتشــربه مــن معينهــا الصــافي، يقــوى ويصلــب علــم المقاصــد في نفــس المتعلــم، 

)7( بستان العارفين)ص34(، تذكرة السامع والمتكلم)ص15(.
)8( جامع بيان العلم وفضله )1/416(.
)9( جامع بيان العلم وفضله )1/416(.

)10( ســنن الترمــذي )2317(، وصححــه ابــن حبــان )229( ووافقــه الأرنــاؤوط بأنــه: 
حســن لغيــره، وصحــح الألبانــي فــي صحيــح ســنن الترمــذي.
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فــا يتوقــع  عــن أصولهــا، وفروعهــا،  العلــوم، بعيــداً  أمــا مــن كان ضعيفــاً في هــذه 
منــه حيــازة لهــذا العلــم، إلا أجــزاء ضعيفــة مــن مُلــح العلــم، لا مــن صُلبــه؛ لــذا فــإن 
الشــاطبي)ت790هـ( جعــل التأهــل باللغــة أصــل الشــريعة كلهــا؛ فمــن كان مبتــدئاً 
باللغــة فســيكون مبتــدئاً بالشــريعة، وكلمــا زاد فهمــه ومعرفتــه باللغــة، عــاد علــى فهمــه 
للشــرع قــوة وإحكامــا؛ً فيقــول:« فــإذا فرضنــا مبتــدئاً في فهــم العربيــة فهــو مبتــدئ في 
فهــم الشــريعة، أو متوســطاً فهــو متوســط في فهــم الشــريعة، والمتوســط لم يبلــغ درجــة 
النهايــة؛ فــإن انتهــى إلى درجــة الغايــة في العربيــة؛ كان كذلــك في الشــريعة فــكان 

فهمــه فيهــا حجــة كمــا كان فهــم الصحابــة«)11(.

2ـ المنحــى الثــاني : منحــى التأهــل الخــاص بأصــول الفقــه، وهــذا يجــب عليــه أن 
يتــدرب ويتمــرن ويتمــرس في علــم أصــول الفقــه بأصلــه، وفروعــه، خصوصــاً مباحــث 
ومباحــث  العلــل،  اســتنباط  ومســالك  وطــرق  وأنواعهــا،  ودرجاتهــا  بمراتبهــا  العلــة 
الــدلالات؛ لــذا قــال إمــام الحرمين)ت478هـ(:«معظــم الــكلام في الأصــول يتعلــق 
بالألفــاظ، والمعــاني«)12(؛ فالــدلالات والعلــل عمــود علــم المقاصــد، وأصلــه، وبقــدر 
إحاطتــه بالــدلالات والتعليــل والفهــم والاســتنباط الــدلالي، والترقــي بمســالك النظــر، 

ومــدارج الفكــر التعليلــي، يســتقيم النظــر المقاصــدي عنــد الــدارس، ويشــتد.

ويضــاف أيضــاً: أن يكــون لــه نظــر في علمــي قواعــد الفقــه، والتخريــج؛ فهمــا ممــا 
يقــوي ويشــد النظــر في تنزيــات القواعــد الأصوليــة، وارتباطهــا بالفــروع الفقهيــة؛ 
فتتشــكل في الذهــن الثــروة الفروعيــة بمعانيهــا الفقهيــة، ومداركهــا ومثاراتهــا الشــرعية، 
وأصولهــا الــي ولدتهــا وأنتجتهــا مــن الأدلــة الإجماليــة، فتقــود إلى فهــم المقاصــد والمعاني، 
مــن الفــروع، المنتشــرة في الفقــه كلــه، ويحــرر ويــزاوج بــن النظريــن المصلحيــن: الجزئــي 
والكلــي، قــال الإســنوي)ت772هـ( في أهميــة التخريــج:« التمــرن علــى تحريــر الأدلــة 

وتهذيبهــا، والتبــن لمأخــذ تضعيفهــا وتصويبهــا«)13(.

ولهــذا ربــط الشــيخ بكــر أبــو زيــد )ت1429هـــ( بــن علمــي تخريــج الفــروع علــى 
الأصــول والمقاصــد، وكأن مــن ضبــط علــم التخريــج، ومارســه، وأكثــر فيــه النظــر 
والتأمــل، بتخريجــات الفــروع الكثــرة علــى أصــول الشــريعة ومقاصدهــا ومصالحهــا 
 »: فقــال  والاجتهــاد،  الاســتنباط  مســلكه في  وانضبــط  نظــره،  اســتقام  وكلياتهــا؛ 
فأجــل النظــر عنــد الــواردات بتخريــج الفــروع علــى الأصــول، وتمــام العنايــة بالقواعــد 
والضوابــط، وأجمــع للنظــر في فــرع مــا بــن تتبعــه، وإفراغــه في قالــب الشــريعة العــام 
مــن قواعدهــا وأصولهــا المطــردة؛ كقواعــد المصــالح، ودفــع الضــرر والمشــقة، وجلــب 
التيســر، وســد باب الحيــل، وســد الذرائــع، وهكــذا هديــت لرشــدك أبــدا؛ً فــإن هــذا 
يســعفك في مواطــن المضايــق، وعليــك بالتفقــه كمــا أســلفت - في نصــوص الشــرع، 
والتبصــر فيمــا يحــف أحــوال التشــريع، والتأمــل في مقاصــد الشــريعة، فــإن خــا فهمــك 
مــن هــذا، أو نبــا سمعــك؛ فــإن وقتــك ضائــع، وإن اســم الجهــل عليــك لواقــع«)14(.

3ـ المنحــى الثالــث : التأهــل الدقيــق بعلــم مصــالح ومقاصــد الشــريعة.، وهــذا يتطلــب 
قــراءة موســعة بأصــول المصــالح الشــرعية، وأنواعهــا وموازناتهــا، ومراتبهــا، ومناحــي 
التعليــل وطرقــه المتنوعــة، وعلــم المقاصــد بضبــط مراتبــه وأقســامه، وطــرق الكشــف 

عنهــا، وضوابــط اجتهــاده والنظــر فيــه. وهــذا يكــون وفــق مســتويين:

أ ـ المستوى الأول: قراءة ما كتب عن المصلحة من المتقدمين والمعاصرين؛ أما المتقدمون؛ 
فأجودهــم مــن كتــب علــى المصلحــة ثلاثــة: إمــام الحرمــن في البرهــان، والغياثــي، والقــرافي 
في نفائــس الأصــول في مبحــث »المصلحــة المرســلة«، والشــاطبي في الاعتصــام والموافقــات. 

)11( الموافقات )4/ 115(.
)12( البرهان )1/43(.

)13( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول)ص47( .
)14( حلية طالب العلم)ص180 ( .

ويبــدأ ب الغياثــي، ثم الاعتصــام وأخــرا البرهــان؛ فهــو أعلــى مــا كتبــه المتقدمــون عــن 
المصلحــة في الكتــاب الرابــع: »كتــاب الاســتدلال«. 

أما المعاصرون، فأحسن ما كتب عن المصلحة ثلاثة كتب هي:

1 ـ »تعليل الأحكام« د. محمد مصطفى شلبي)ت1418هـ(، تقدم بهذه الرسالة 
»الدكتــوراه«،  العالميــة  درجــة  لنيــل  الأزهــر  مشــيخة  إلى  )1363ه(ـ  عــام  المحــررة 
ونوقشــت عــام)1365ه(ـ، وتعــد مــن أجــود مــا كتــب في التعليــل بمعنــاه الواســع في 
الشــريعة الإســامية، وهــي تؤصــل وتبــي عنــد طالــب المقاصــد التعليــل بــكل معانيــه 

ومقتضياتــه، وتطبيقاتــه المتعــددة. 

زيــد  مصطفــى  د.  الطــوفي«  الديــن  ونجــم  الإســامي،  التشــريع  في  »المصلحــة  2ـ 
)ت1398هـ(، رســالة ماجســتير نوقشــت عام)1373ه(، وتعد هذه الرســالة من أول 
الرســائل الــي كتبــت في المصلحــة في هــذا العصــر، ولا يبالــغ لــو قيــل بأن غالــب الرســائل 
الــي بعــد هــذه الرســالة اســتفادت منهــا، وبنــت عليهــا غالــب تصوراتهــا في المصلحــة .

3ـ  »نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي« د. حسين حامد حسان)ت1442هـ(، 
دكتــوراه ، كليــة الشــريعة ، جامعــة الأزهــر ، مصــر )1385ه(ـ، ويعــد هــذا الكتــاب 

مــن أعمــدة كتــب المصلحــة المعاصــرة، وفيــه مباحــث موســعة للمصلحــة. 

ب ـ المســتوى الثــاني: قــراءة أبــرز مــا كتــب في المقاصــد، مــن المتقدمــن والمتأخريــن 
ولمعاصريــن:

فمــن المتقدمــن أخــص :كتــابات العــز بــن عبدالســام ، فهــي مليئــة بالتقريــرات 
المقاصديــة، والتنبيهــات المصلحيــة الدقيقــة.. وفــروق القــرافي. وإعــام الموقعــن لابــن 
القيــم. والموافقــات للشــاطبي، يتــدرج بهــا فيبــدأ بقواعــد الأحــكام، ثم فــروق القــرافي، 

ثم إعــام الموقعــن، ثم يختــم بالموافقــات.

وقــراءة ابــرز مــا كتــب المتأخــرون والمعاصــرون في المقاصــد، وأخــص منهــم: شــاة ولي 
الله الدهــولي )ت1176هـــ( في كتابــه: »حجــة الله البالغــة«، والشــيخ الطاهــر بــن 
عاشــور)ت1393هـ( ، في كتابــه »مقاصــد الشــريعة الإســامية«، وكل كتبــه فيهــا 
نـفََــس وروح المقاصــد، كتفســره المحــرر الجامــع: التحريــر والتنويــر، وكشــف المغطــى 
شــرح الموطــأ، وغيرهمــا، والشــيخ د.عثمــان المرشــد)ت1433هـ( في كتابــه: »المقاصــد 
مــن أحــكام الشــارع«، وهــو أول رســالة دكتــوراه في المقاصــد في الســعودية، جامعــة 
أبــو  فهمــي  أحمــد  أ.د  الكبــر  الأســتاذ  1401هـــ، وكان مشــرفه  عــام  القــرى،  أم 
ســنة، رحمهمــا الله، ود. عبدالعزيــز الربيعة)ت1441هـــ( في كتابــه: »علــم مقاصــد 
الشــارع«، يبــدأ بكتــاب د. الربيعــة، ثم بكتــاب، ثم بكتــاب: »حجــة الله البالغــة«، 
ثم بكتــاب »مقاصــد الشــريعة الإســامية« للشــيخ الطاهــر، ثم بكتــاب د. المرشــد. 

المبحث الثاني: معالم ضبط الدرس المقاصدي: وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول : الاستقراء. 

المطلب الثاني: الاستنباط. 

المطلب الثالث: الترتيب.

 المطلب الرابع: الضبط لمقاصدي من جهة ذات المقصد.

المطلب الخامس: الضبط المقاصدي المتعدد في المحل الواحد
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المطلب الأول: الاستقراء: 

بعــد التأهــل يبــدأ الباحــث بالاســتقراء للشــريعة بنصوصهــا، وكلياتهــا وجزئياتهــا، وعلــم 
مكامــن  أحــد  وهــذا  آخــره،  إلى  أولــه  مــن  الاســتقراء،  علــى  قيامــه  علــم  المقاصــد 
صعوبتــه؛ فهــو غــر محصــور في مــكان معــن، ولا في دواويــن جامعــة، ولا كتــب 
خاصــة، بــل مفــرق ومــوزع في شــتات العلــوم الشــرعية، وحــى غــر الشــرعية؛ مأخــذه 
النصــوص، وحســن الاســتنباط منهــا، والاســتقراء عمــاده: الهمــة الحاضــرة، والعقــل 
الواعي، والثراء المعرفي الخاص؛ ليعرف ماذا يســتقرئ، وكيف يســتقرئ؛ فإذا لم تكن 
ــر في اســتيعابها؛ لأنــه بحاجــة  لــه بصــرة وصــر وعلــم؛ ضــاع بــن فنــون العلــوم، وقصَّ
ماســة إلى اســتقراء نصــوص كثــرة مــن الكتــاب الكــريم: آياتــه وتفســراتها، والســنة: 
نصوصهــا وشــروحها، وكتــب الفقــه: تعليلاتــه ومعانيــة الــي بــي عليهــا الفــروع وقواعــده 
وضوابطــه، وأقــوال الصحابــة ـ رضــي الله عنهــم ـ وتابعيهــم، وأئمــة أهــل الاجتهــاد، 

وأقــوال وخــاف العلمــاء، وعمــل الأمــة جيــاً بعــد جيــل.

 ومن قرأ كتب العلماء الكبار الذين قرروا مقاصد الشريعة؛ كالعز بن عبدالسلام، 
القيــم، والشــاطبي، وغيرهــم، يجــد أُسَّ اجتهادهــم ومعتمدهــم:  تيميــة، وابــن  وابــن 
الاســتقراء؛ فيطوفــون بــن فنــون المعــارف، ويجولــون بــن أنــواع العلــوم، ليبنــوا مقصــداً 
صحيحــاً معتــراً عــن الشــارع الحكيــم، يستشــهدون لــه بالشــواهد القريبــة والبعيــدة، 
بالاســتقراء  كتابــه  الشــاطبي)ت790هـ(  الإمــام  صــدّر  ولهــذا  والمحتملــة،  الصريحــة 
بقولــه:« ولمــا بــدا مــن مكنــون الســر مــا بــدا، ووفــق الله الكــريم لمــا شــاء منــه وهــدى، 
لم أزل أقيــد مــن أوابــده وأضــم مــن شــوارده تفاصيــل وجمــاً، وأســواق مــن شــواهده في 
مصــادر الحكــم ومــوارده مبينــاً، لا مجمــاً، معتمــداً علــى الاســتقراءات الكليــة، غــر 
مقتصــر علــى الأفــراد الجزئيــة، ومبينــاً أصولهــا النقليــة، بأطــراف مــن القضــايا العقليــة، 

حســبما أعطتــه الاســتطاعة والمنــة«)15(.

المطلب الثاني: الاستنباط

وهــذا يحتــاج إلى فهــم دقيــق، لــكل مــا قــام باســتقرائه، بتوظيــف المهــارات الأصوليــة، 
التعليليــة  والاعتبــارات  اللغويــة،  والمهــارات  الشــرعية،  والمعــارف  العقليــة،  والمــدارك 
الوصفيــة، والمســالك الوصفيــة عنــد علمــاء الأصــول، لاســتنباط المقصــد الصحيــح 
الشــارع  مــن  يعهــد  الــي لم  الغريبــة  البعيــدة  المقاصــد  للشــارع، وفصلــه عــن  المعتــر 
تاليــة  عمليــة  وهــذه  الشــرع،  في  أصلهــا  مــن  الملغــاة  المصــالح  أو  إليهــا،  التفــات 
للاســتقراء، وهــي أصعــب مراقــي النظــر، ومعابــر الاجتهــاد، وفي هــذا يقــول الدهلــوي 
)ت1176هـ(:»وأمــا معرفــة المقاصــد الــي بــي عليهــا الأحــكام؛ فعلــم دقيــق، لا 
يخــوض فيــه إلا مــن لطــف ذهنــه، واســتقام فهمــه«)16(؛ فيعــرض المســتنبَط علــى 
ليقــوِّم  الكليــة،  الواضحــة  المحكمــة  والمقاصــد  المصــالح  وعلــى  الأخــرى،  النصــوص 

اجتهــاده. ويــزن  اســتنباطه، 

وفي هذا يقول الطاهر بن عاشور)ت1393هـ(:« على الباحث في مقاصد الشريعة 
أن يطيــل التأمــل، ويجيــد التثبــت في إثبــات مقصــد شــرعي، وإياه والتســاهل والتســرع 
في ذلــك؛ لأن تعيــن مقصــد شــرعي كلــي أو جزئــي، أمــر تتفــرع عنــه أدلــة، وأحــكام 
كثــرة في الاســتنباط؛ ففــي الخطــأ فيــه خطــر عظيــم؛ فعليــه أن لا يعــنّ مقصــداً شــرعياً 
إلا بعــد اســتقراء تصرفــات الشــريعة في النــوع الــذي يريــد انتــزاع المقصــد الشــرعي منــه، 
وبعــد اقتفــاء آثار أئمــة الفقــه ليســتضيء بأفهامهــم، ومــا حصــل لهــم مــن ممارســة قواعــد 
الشــرع، فــإن هــو فعــل ذلــك اكتســب قــوةَ اســتنباط، يفَهــم بهــا مقصــود الشــارع«)17(.

)15( الموافقات)1/23(.
)16( حجة الله البالغة)1/288(.

)17( مقاصد الشريعة الإسلامية )3/ 138(.

ونجــد الطاهــر بــن عاشــور)ت1393هـ( قيــد اســتنباط المقصــد الشــرعي باقتفــاء آثار 
الفقهــاء في اســتنباطاتهم للمقاصــد؛ فــأي مقصــد لم يســاعد عليــه فهــم الصحابــة 
والتابعــن، ومــن بعدهــم مــن علمــاء وفقهــاء الأمــة المتقدمــن، ولــو بإشــارات إليــه 
مــن بعيــد؛ فيجــب علــى الــدارس أن يتوقــف فيــه، ويتحــرى كثــراً قبــل إثباتــه؛ لأنــه 
يبعــد وجــود مقاصــد شــرعية، أهملتهــا الأمــة، ولم تقمهــا في تاريخهــا المديــد كلــه، وهــذا 
معــى مــا ذكــره الإمامــان الجويــي )ت478هـــ(، والغــزالي )ت505هـــ( مــن إقامــة 
الشــواهد للمصلحــة المســتنبطة المرســلة قبــل اعتمــاد العمــل بهــا، قــال إمــام الحرمــن 
)ت478هـ(:»وبالجملــة لا يحــدث الناظــر الموفــق مســلكاً، إلا بينــه وبــن مــا تمهــد في 

الزمــن الماضــي مــن الســلف الصــالح مــداناة«)18(.

أمــا ابــن تيميــة )ت728هـــ( فأعــاد القيــاس الصحيــح إلى المقاصــد، وهــذا يعــي: أن 
المقاصــد والمعــاني الجزئيــة المســتنبطة، تعــرض علــى مقاصــد ومصــالح الشــريعة الكليــة، 
وتمتحــن بهــا؛ فمــا وافقهــا اعتــرت، ومــا ناكرهــا اطرحــت، وهــذا ميــزان يــزن فيــه الناظــر 
المقاصــد المســنتنطة؛ فيقول:»لكــن العلــم بصحيــح القيــاس وفاســده مــن أجــل العلــوم، 
وإنمــا يعــرف ذلــك مــن كان خبــراً بأســرار الشــرع ومقاصــده؛ ومــا اشــتملت عليــه 
شــريعة الإســام مــن المحاســن الــي تفــوق التعــداد؛ ومــا تضمنتــه مــن مصــالح العبــاد في 
المعــاش والمعــاد؛ ومــا فيهــا مــن الحكمــة البالغــة، والرحمــة الســابغة؛ والعــدل التــام«)19(.

ومعــى هــذا كلــه : التلاحــم بــن أدلــة الشــريعة كلهــا، فــا يؤخــذ معــى شــرعي منفصــل 
عــن الأدلــة الأخــرى؛ فــكل معــى يختــر ويعــرض علــى كليــات الشــريعة وجزئياتهــا 
ليســتقيم، ولا يضطــرب أو يختبــط، ولهــذا جعــل ابــن تيميــة )ت728هـــ( الكليــات 
هــي الميــزان، والجزئيــات هــي المــوزونات بــه، ولا قيمــة للميــزان بــا مــوزون، كمــا أنــه لا 
تعــرف المــوزونات إلا بالميــزان الــذي يكشــف حقيقتهــا؛ فقــال :»ومــن علــم الكليــات 
مــن غــر معرفــة المعــن؛ فمعــه الميــزان فقــط، والمقصــود بهــا وزن الأمــور الموجــودة في 
الخــارج، وإلا فالكليــات لــولا جزئياتهــا المعينــة لم يكــن بهــا اعتبــار، كمــا أنــه لــولا 

المــوزونات لم يكــن إلى الميــزان مــن حاجــة«)20(.

فيتفطن الناظر في المقاصد أن أقوى الاجتهاد يقوم على استنباطات أربع، لها تعلق 
قــوي بالمقاصــد: إمــا إلحــاق جزئــي بجزئــي، وهــو القيــاس، أو إلحــاق جزئــي بكلــي، 
وهــو المصــالح، أو العــدول بجزئــي عــن كلــي إلى كلــي آخــر، وهــو الاستحســان، أو 

منــع جزئــي مبــاح، عــن محــرم جزئــي متوقــع، وهــو ســد الذرائــع.

المطلب الثالث : الترتيب :

المقاصــد تارة تكــون منصوصــة، وأخــرى مســتنبطة، وقــد يظهــر للناظــر مقاصــد كثــرة 
للشــيء الواحــد، وقــد يقيــم المقصــد الواحــد أكثــر مــن حكــم، في أكثــر مــن جهــة؛ 
كالنــكاح لــه أكثــر مــن مقصــد، والأذان لــه أكثــر مــن مقصــد، والأضحيــة لهــا أكثــر 
مــن مقصــد، والــزكاة لهــا أكثــر مــن مقصــد، وزكاة الفطــر لهــا أكثــر مــن مقصــد، 
واتبــاع الجنــازة لــه أكثــر مــن مقصــد، والبيــع لــه أكثــر مــن مقصــد، والإجــارة لهــا 
أكثــر مــن مقصــد، والحــج لــه أكثــر مــن مقصــد، والحــدود والتعزيــرات لهــا أكثــر مــن 
مقصــد، وكمقصــد الاجتمــاع تقيمــه أحــكام كثــرة في العبــادات وفي المعامــات، وفي 
الجنــايات، وفي الأخــاق، وغيرهــا، ومقصــد العــدل والإحســان تقيمــه أحــكام كثــرة، 

ممتــدة علــى الشــريعة كلهــا.

حــى ربمــا نــص الشــارع علــى أكثــر مــن مقصــد للشــيء الواحــد ، كمــا في مقاصــد 
إنــزال القــرآن الكــريم، كمــا قــال تعــالى: }كِتـَـابٌ أنَـزَْلْنـَـاهُ إِليَْــكَ لتُِخْــرجَِ النَّــاسَ مِــنَ 

)18( البرهان)2/169(.
)19( مجموع الفتاوى )20/ 583(.

)20( مجموع الفتاوى )9/ 240(.
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الظُّلُمَــاتِ إِلَ النُّــورِ{ ]إبراهيــم: 1[، وقــال تعالى:»}كِتـَـابٌ أنَـزَْلْنـَـاهُ إِليَْــكَ مُبـَـارَكٌ 
أنَـزَْلْنـَـا  ــرَ أوُلـُـو الْلَْبـَـابِ{ ]ص: 29[« وقــال تعالى:»}وَمَــا  بّــَـرُوا آيَتـِـهِ وَليِـتََذكََّ ليَِدَّ
َ لَـُـمُ الّـَـذِي اخْتـلََفُــوا فِيــهِ وَهُــدًى وَرَحْـَـةً لِقَــوْمٍ يـؤُْمِنـُـونَ {  عَلَيْــكَ الْكِتـَـابَ إِلَّ لتِـبُــَـنِّ
]النحل: 64[، وقال تعالى :}أوََلَْ يَكْفِهِمْ أَنَّ أنَـزَْلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يـتُـلَْى عَلَيْهِمْ إِنَّ 
فِ ذَلــِكَ لَرَحْــَةً وَذِكْــرَى لِقَــوْمٍ يـؤُْمِنــُونَ{ ]العنكبــوت: 51[ » وقــال تعــالى:« }ذَلــِكَ 
الْكِتــَابُ لَ رَيــْبَ فِيــهِ هُــدًى للِْمُتَّقِــنَ { ]البقــرة: 2[ » وقــال تعــالى:« }وَأنَــْـزَلَ مَعَهُــمُ 
الْكِتـَـابَ بِلْـَـقِّ ليَِحْكُــمَ بــَـنَْ النَّــاسِ فِيمَــا اخْتـلََفُــوا فِيــهِ { ]البقــرة: 213[ }وَنـزََّلْنـَـا 
عَلَيْــكَ الْكِتـَـابَ تبِـيْـَـانً لـِـكُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْـَـةً وَبُشْــرَى للِْمُسْــلِمِيَن{ ]النحــل: 
َ للِنَّــاسِ مَــا نــُـزّلَِ إِليَْهِــمْ وَلَعَلَّهُــمْ  89[، وقــال تعــالى :»}وَأنَـزَْلْنـَـا إِليَْــكَ الذكِّْــرَ لتِـبُــَـنِّ
ــرُونَ{ ]النحــل: 44[، وقــال تعــالى :»}يَأيَّـُهَــا النَّــاسُ قـَـدْ جَاءَتْكُــمْ مَوْعِظـَـةٌ  يـتَـفََكَّ
مِــنْ رَبِّكُــمْ وَشِــفَاءٌ لِمَــا فِ الصُّــدُورِ وَهُــدًى وَرَحْــَةٌ للِْمُؤْمِنــِنَ{ ]يونــس: 57[ . وقــال 
تعالى:»}وَمَــا كُنْــتَ تـرَْجُــو أَنْ يـلُْقَــى إِليَْــكَ الْكِتَــابُ إِلَّ رَحْــَةً مِــنْ رَبــِّكَ فــَاَ تَكُونــَنَّ 

ظَهِــراً للِْكَافِريِــنَ{ ]القصــص: 86[.

وكمــا في مقاصــد بعثتــه عليــه الصــاة  والســام، كمــا في قولــه تعــالى:« }هُــوَ الَّــذِي 
يــِّنَ رَسُــولً مِنـهُْــمْ يـتَـلْــُو عَلَيْهِــمْ آيَتــِهِ وَيـزُكَِّيهِــمْ وَيـعَُلِّمُهُــمُ الْكِتــَابَ وَالِْكْمَــةَ  بـعََــثَ فِ الْمُِّ
وَإِنْ كَانوُا مِنْ قـبَْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُبِيٍن { ]الجمعة: 2[، وقال :« } هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ 
رَسُــولَهُ بِلْـُـدَى وَدِيــنِ الْــَقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّيــنِ كُلِّــهِ وَلــَوْ كَــرهَِ الْمُشْــركُِونَ{ ]التوبــة: 
33[، وقــال تعــالى:« }وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلَّ كَافّـَـةً للِنَّــاسِ بَشِــراً وَنَذِيــراً وَلَكِــنَّ أَكْثــَـرَ 
النَّــاسِ لَ يـعَْلَمُــونَ{ ]ســبأ: 28[، وقــال تعالى:»}وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلَّ رَحْــَةً للِْعَالَمِــنَ{ 
ــراً وَنَذِيــراً )8( لتِـؤُْمِنــُوا  ]الأنبيــاء: 107[، وقــال تعــالى:»}إِنَّ أرَْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا وَمُبَشِّ

بِللَِّ وَرَسُــولهِِ وَتـعَُــزّرُِوهُ وَتـوَُقــِّرُوهُ وَتُسَــبِّحُوهُ بُكْــرَةً وَأَصِيــاً{ ]الفتــح: 8، 9[.

عَلَيْهِــمْ  وَيـنَْصُركُْــمْ  بِيَْدِيكُــمْ وَيُْزهِِــمْ   ُ يـعَُذِّبـهُْــمُ اللَّ وكمــا في مقاصــد الجهاد:»}قاَتلُِوهُــمْ 
 ُ ُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّ وَيَشْفِ صُدُورَ قـوَْمٍ مُؤْمِنِيَن )14( وَيذُْهِبْ غَيْظَ قـلُُوبِِمْ وَيـتَُوبُ اللَّ
عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ )15({ ]التوبــة: 14، 15[، وقولــه تعالى:»}وَقاَتلُِوهُــمْ حَــىَّ لَ تَكُــونَ 
فِتـنَْــةٌ وَيَكُــونَ الدِّيــنُ كُلُّــهُ لَِِّ فــَإِنِ انـتْـهََــوْا فــَإِنَّ اللََّ بِـَـا يـعَْمَلــُونَ بَصِــرٌ{ ]الأنفــال: 39[.

وكمــا في مقاصــد النــكاح:»} هُــنَّ لبَِــاسٌ لَكُــمْ وَأنَـتْــُمْ لبَِــاسٌ لَـُـنَّ{ ]البقــرة: 187[، 
وقولــه تعالى:»}وَمِــنْ آيَتــِهِ أَنْ خَلــَقَ لَكُــمْ مِــنْ أنَـفُْسِــكُمْ أزَْوَاجًــا لتَِسْــكُنُوا إِليَـهَْــا وَجَعَــلَ 
ــرُونَ { ]الــروم: 21[، وقولــه  بـيَـنَْكُــمْ مَــوَدَّةً وَرَحْـَـةً إِنَّ فِ ذَلـِـكَ لَيَتٍ لِقَــوْمٍ يـتَـفََكَّ
تعــالى:»}أَنْ تـبَـتْـغَـُـوا بِمَْوَالِكُــمْ مُْصِنـِـنَ غَيــْـرَ مُسَــافِحِيَن فَمَــا اسْــتَمْتـعَْتُمْ بـِـهِ مِنـهُْــنَّ 
فَآتوُهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَريِضَــةً{ ]النســاء: 24[، وقولــه تعالى:»}وَجَعَــلَ مِنـهَْــا زَوْجَهَــا 
ليَِسْــكُنَ إِليَـهَْــا { ]الأعــراف: 189[.وقولــه تعالى:»}نسَــاؤكُُمْ حَــرْثٌ لَكُــمْ فأَْتـُـوا 

حَرْثَكُــمْ أَنَّ شِــئـتُْمْ{ ]البقــرة: 223[

فهــذه المقاصــد تفــرض علــى الباحــث التفطــن لهــا، وإقامتهــا وضبطهــا، ووضــع كل 
مقصد في مكانه من سُــلَّم المقاصد، ورتبته المناســبة ، وهذا ما يجعل ضبط المقاصد 
فيــه صعوبــة؛ فــا يظــن أن كل مــا نــص عليــه الشــارع أنــه مقصــد أصلــي، بــل قــد ينــص 
الشــارع علــى المقصــد ويكــون تبعيــا؛ ولهــذا ذكــر الشــاطبي)ت790هـ( بأن الله ـ عــز 
وجل ـ شــرع الرخصة بالقصد الثاني، لا بالأول؛ إذ الأصل أن العزيمة هي المشــروعة 
بالقصــد الأول، مــع أن الآيات جــاءت بالرخــص؛ كالنــكاح الــذي مقصــده حفــظ 
النســل، مــع نــص القــرآن علــى الســكن الــذي هــو مقصــود بالقصــد الثــاني؛ فقــال:« 
فــإن قيــل كيــف يقــال: إن شــرع الرخــص بالقصــد الثــاني، وقــد ثبــت قاعــدة رفــع 
الحــرج مطلقــا بالقصــد الأول؛ كقولــه تعــالى:« }وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِ الدِّيــنِ مِــنْ 
ُ بِكُــمُ الْيُسْــرَ وَلَ يرُيِــدُ  حَــرجٍَ{ ]الحــج: 78[ ، وجــاء بعــد تقريــر الرخصــة:« }يرُيِــدُ اللَّ
بِكُــمُ الْعُسْــرَ{ ]البقــرة: 185[. قيــل: كمــا يقــال: إن المقصــود بالنــكاح التناســل، 
وهــو القصــد الأول، ومــا ســواه مــن اتخــاذ الســكن، ونحــوه بالقصــد الثــاني، مــع قولــه 

ــقَ لَكُــمْ مِــنْ أنَـفُْسِــكُمْ أزَْوَاجًــا لتَِسْــكُنُوا إِليَـهَْــا{ ]الــروم:  تعالى:»}وَمِــنْ آيَتــِهِ أَنْ خَلَ
ــا{ ]الأعــراف: 189[«)21(. ــا زَوْجَهَــا ليَِسْــكُنَ إِليَـهَْ ــلَ مِنـهَْ 21[، وقولــه :»}وَجَعَ

فعلى الباحث فصل هذه المقاصد، وترتيبها، وفق اعتبارات خمسة: 

الاعتبــار الأول: وفــق المقاصــد الأصليــة والمقاصــد التابعــة، وهــذا لــه أهميــة بالغــة؛ 
لأنــه يكشــف لنــا عــن قــوة المقصــد الــي جــاءت أصــل الأحــكام لبنائــه وإقامتــه؛ 
النــكاح الأصلــي حفــظ  الثمــن بالمثمــن، ومقصــد  البيــع الأصلــي مبادلــة  فمقصــد 
النســل، ومقصــد العقــوبات الأصلــي الــردع والزجــر، ومقصــد زكاة الفطــر الأصلــي 
إغنــاء الفقــراء بالطعــام يــوم العيــد، ومقصــد العلــم الأصلــي دفــع الهــوى عــن صاحبــه 
ليقيــم العبــادة كاملــة لله ســبحانه وتعــالى، ومقصــد الجهــاد إعــاء كلمــة الله ســبحانه 
وتعــالى، ليكــون الديــن كلــه لله؛ فهــذه المقاصــد لمــا تكــون أصليــة نجعــل العنايــة بهــا 
تـُـرد لغيرهــا،  أكــر وأقــوى، ونــرد بقيــة المقاصــد لهــا، ونديــر عليهــا الأحــكام، ولا 
لكــون الشــارع إنمــا أقــام أصــل هــذه الأحــكام لهــذا المقصــد، فتكــون هــي أصــل بنــاء 
الأحــكام، قــال ابــن تيمية)ت728هـــ( ، وهــو يتكلــم عــن قضيــة عقديــة:« منشــأ 
الغلــط في مثــل هــذا هــو اشــتباه المقصــود بالقصــد الأول، بالمقصــود بالقصــد الثــاني، 
وذلــك أن الراعــي ليــس مقصــوده الأول برعايــة الغنــم مجــرد نفعهــا، بــدون غــرض 
يحصــل لــه هــو مــن ذلــك«)22(؛ فمــن لم يفقــه القصــد الأصلــي أو القصــد الأول مــن 
المقاصــد التابعــة أو الثانويــة وقــع بأخطــاء بتقــديم مــا حقــه التأخــر وتأخــر مــا حقــه 

التقــديم حــال النظــر وبنــاء الأحــكام  علــى المقاصــد .

وإذا كان التفريــق بــن المقاصــد الأصليــة والتبعيــة بهــذه الأهميــة؛ فيُضيَّــق علــى إثبــات 
المقصــد الأصلــي، حــى تــدل عليــه أدلــة صريحــة واضحــة؛ لأن أصــل مقصــد الشــارع 
مــن تشــريعه للحكــم إيجــاد المقصــد الأصلــي، كمــا في المقصــد الأصلــي مــن الجهــاد 
إعــاء كلمــة الله ليكــون الديــن كلــه لله، بخــاف المقاصــد التبعيــة فيتوســع فيــه بأدنى 
الدلالات، لكن يجب أن تقيم وتحفظ المقصد الأصلي، لا أن تعود عليه بالضعف 
أو الإلغــاء، كمــا في حصــول الغنائــم، وشــفاء قلــوب أهــل الإيمــان، وإذهــاب غيــظ 

قلــوب الكفــار، وغيرهــا، مــن المقاصــد التبعيــة للجهــاد.

ومثــل لذلــك الشــاطبي)ت790هـ( بالنــكاح فقــال :« مثــال ذلــك: النــكاح؛ فإنــه 
مشــروع للتناســل علــى القصــد الأول، ويليــه طلــب الســكن، والازدواج، والتعــاون 
علــى المصــالح الدنيويــة والأخرويــة، مــن الاســتمتاع بالحــال، والنظــر إلى مــا خلــق 
الله مــن المحاســن في النســاء، والتجمــل بمــال المــرأة، أو قيامهــا عليــه، وعلــى أولاده 
منهــا، أو مــن غيرهــا، أو إخوتــه، والتحفــظ مــن الوقــوع في المحظــور مــن شــهوة الفــرج، 
ونظــر العــن، والازدياد مــن الشــكر بمزيــد النعــم مــن الله علــى العبــد، ومــا أشــبه ذلــك؛ 
فجميــع هــذا مقصــود للشــارع مــن شــرع النــكاح؛ فمنــه منصــوص عليــه، أو مشــار 
إليــه، ومنــه مــا علــم بدليــل آخــر، ومســلك اســتقرىء مــن ذلــك المنصــوص، وذلــك 
أن مــا نــص عليــه مــن هــذه المقاصــد التوابــع هــو مثبــت للمقصــد الأصلــي، ومقــو 
لحكمتــه، ومســتدع لطلبــه وإدامتــه، ومســتجلب لتــوالي التراحــم والتواصــل والتعاطــف 

الــذي يحصــل بــه مقصــد الشــارع الأصلــي مــن التناســل«)23(.

الاعتبــار الثــاني: وفــق المقاصــد الضروريــة، والحاجيــة، والتحســينية؛ وهــذا مــن الأهميــة 
بمــكان، كيــا نقلــب شــجرة الشــريعة؛ فحفــظ ضــروري النفــس مقــدم علــى حفــظ 
مكمــل ضــروري الديــن. أو حفــظ الحاجــي وهــو الحــرج والضيــق، مقــدم علــى حفــظ 
التحســيني التزييــي؛ فليحــق كل فــرع بأصلــه، ويقــدم المقــدم ويؤخــر المؤخــر، وهــذا 
فقــه المــوازنات الكبــر فجلــه داخــل في ضبــط مراتــب ومنــازل مقاصــد الشــريعة في 

)21( الموافقات)1/540(.
)22( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )2/ 12(.

)23( الموافقات )2/396(.

51



سليمان محمد النجران مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )102( سبتمبر2025				

الضــروري والحاجــي والتحســيني، ومكملاتهــا؛ فيجلــب أعلــى المصــالح ويــدرأ أشــد 
المفاســد، ويــدرأ أشــد المفســدتين، ويجلــب أعلــى المصلحتــن، عنــد التعــارض.

ويجــب أن يعــرف هنــا أن وضــع كل مقصــد في مرتبتــه مــن مراتبــه الثلاثــة، منهــا مــا 
هــو واضــح جلــي، لا يتشــكك فيــه الناظــر، ولكــن منــه مراتــب مشــتبهة للتقــارب 
فيــردد  العلــة مســتنبطة غــر منصوصــة  اعتبــارات مختلفــة: ككــون  بينهــا، بحســب 
بــن علتــن إحداهمــا أقــوى مــن الأخــرى، كمــا أنهــا ممــا تختلــف بحســب الإضافــات 
حفــظ  تنزيــل  الشــاطبي )ت790هـــ(:«  قــال  لــذا  والأمكنــة؛  والأزمنــة  والأحــوال 
الضــروريات والحاجيــات في كل محــل علــى وجــه واحــد لا يمكــن، بــل لابــد مــن اعتبــار 

خصوصيــات الأحــوال والأبــواب، وغــر ذلــك مــن الخصوصيــات الجزئيــة«)24(.

ومــن الأمثلــة لاختــاف المراتــب بحســب إضافاتهــا؛ الأول: اعتبــار الــولي في النــكاح: 
إن كان مــن أجــل معرفــة الكــفء في النــكاح فهــو في رتبــة الحاجيــات، »كتقييــد 
النــكاح بالــولي، لــو أمكــن تعليلــه بفتــور رأيهــا في انتقــاء الأزواج، وســرعة الاغــرار 
بالظواهــر، لــكان واقعــاً في الرتبــة الثانيــةـ«، أي الحاجيــات. أمــا إن كان التعليــل »لأن 
الأليــق بمحاســن العــادات اســتحياء النســاء عــن مباشــرة العقــد؛ لأن ذلــك يشــعر 
بتوقــان نفســها إلى الرجــال، ولا يليــق ذلــك بالمــروءة، ففــوض الشــرع ذلــك إلى الــولي 

حمــا للخلــق علــى أحســن المناهج«فعائــد إلى رتبــة التحســينيات

الثاني: الشهادة على النكاح »:لو أمكن تعليله بالإثبات عند النزاع لكان من قبيل 
الحاجــات«، وإن كان تعليلــه »لتفخيــم أمــر النــكاح، وتمييــزه عــن الســفاح بالإعــان، 

والإظهــار عنــد مــن لــه رتبــة ومنزلــة علــى الجملــة، فليلحــق برتبــة التحســينات«.

ولهــذا نجــد البيــع يتنقــل بــن كونــه ضــروريا؛ً كمــا لــو اشــرى مــا ينقــذ بــه حياتــه مــن 
طعــام أو شــراب أو دواء، وقــد يكــون حاجيــاً، كمــا لــو اشــرى مــا يرفــع بــه الضيــق 
والحــرج؛ كشــراء منــزل أو ســيارة، وقــد يكــون تحســينياً كمــا لــو اشــرى مــا يتجمــل 

بــه مــن زينــة وطيــب.

التكملــة  بــن  فالتفريــق  والتكميليــة؛  الأصليــة  المقاصــد  وفــق   : الثالــث  الاعتبــار 
والأصــل، مهــم جــدا في التعامــل مــع المقاصــد حــال تعارضهــا؛ فيقــدم الأصــل علــى 
التكملــة؛ فيقــام المشــروط حــى لــو تخلفــت شــروطه؛ لأن الشــروط مكمــات، قــال 
الشــاطبي )ت790هـــ( :»كل تكملــة فلهــا- مــن حيــث هــي تكملــة- شــرط، وهــو: 
أن لا يعــود اعتبارهــا علــى الأصــل بالإبطــال، وذلــك أن كل تكملــة يفضــي اعتبارهــا 

إلى رفــض أصلهــا، فــا يصــح اشــراطها عنــد ذلــك«.

للمقصــد،  وســيلة  مــا كان  بــن  فيفــرق  والمقصــد؛  الوســيلة  وفــق  الرابــع:  الاعتبــار 
ممــا حــرم تحــريم مقصــد،  أســهل  فمــا حــرم تحــريم وســيلة  بذاتــه؛  ومــا كان مقصــداً 
ابــن  قــال  بذاتــه،  أمــر مقصــد  بــه  أمــر  ممــا  لغــره، أخــف  أمــر وســيلة  بــه  أمــر  ومــا 
القيم)ت751هـ(:»فــإن مــا حــرم ســداً للذريعــة أخــف ممــا حــرم تحــريم المقاصــد«)25(، 
وفصــل الدهلوي)ت1176هـــ( أكثــر فقــال: »وبالتأمــلِ في حــالِ المطلــوبِ هــلْ هــو 
تكميلُ طاعةٍ؟ أوسدٌّ لذريعةِ الإثم؟ أوْ هوَ مِن بابِ الوقارِ وحسنِ السمتِ؟ فيكونُ 
ــد، أو هــو داخــل في ركــن مــن أركان الإســام، أو إثم مــن الكبائــر فيكــون  غــرَ مؤكَّ
مؤكــدا«)26(؛ ولهــذا أبيجــت العــرايا في ربا الفضــل، وأبيــح للناظــر النظــر إلى المخطوبــة، 
وأبيحــت صــاة ذوات الأســباب في أوقــات النهــي؛ لأن النهــي جــاء ســدا لذريعــة 
التشــبه بعبــاد الشــمس)27( ، ومــن ذلــك: تحــريم ســفر المــرأة بــا محــرم حــرم تحــريم وســائل 
لا مقاصــد، فــإذا احتاجــت المــرأة إلى الســفر بالطائــرة لحاجــة ملحــة فيبــاح لهــا ذلــك.

)24( الموافقات )4/228(.
)25(  إعلام الموقعين عن رب العالمين )2/ 107(.

)26( المسوى من أحاديث الموطأ )1/49(.
)27( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين )2/ 107(، وما بعدها، وانظر: مجموع الفتاوى )1/ 164(.

الاعتبــار الخامــس: وفــق المقاصــد الجزئيــة، والخاصــة، والعامــة؛ فالجزئــي يؤثــر في البــاب 
أثــره علــى  الطهــارة، وينعكــس  النظافــة يؤثــر علــى كل أحــكام  الواحــد؛ فمقصــد 
فــروع البــاب كلهــا، والمقصــد الخــاص يؤثــر علــى جهــة مــن جهــات الشــريعة كاملــة؛ 
كالعبــادات والمعامــات والجنــايات والعــادات؛ فالتعظيــم كمقصــد للعبــادات يؤثــر 
علــى كل عبــادة؛ فنجــد أثــره في فــروع العبــادات، وفي هــذه الجهــة كلهــا، ومثلــه مقصــد 
الإحســان نجــده يمتــد إلى العبــادات كلهــا، ومثلــه مقصــد التنــوع والتكــرار؛ فكلهــا 
مقاصــد تغطــي العبــادات كلهــا، أمــا المقاصــد العامــة للشــريعة فتؤثــر غالبــاً في جهــات 
الشــريعة بكاملهــا، وتتمــدد علــى أحكامهــا وأبوابهــا بكليتهــا، أو غالبهــا؛ فالعــدل، 
واليســر ـ مثــا ـ مقصــدان عامــان يؤثــران في كل أحــكام الشــريعة؛ فلمــا يراعــي المجتهــد 
هــذه التقســيمات؛ فإنــه يراعــي تأثــرات المقاصــد علــى الأحــكام الشــرعية؛ لتأثيرهــا 
علــى كل فــرع مــن فــروع الشــريعة؛ فأقواهــا أثــراً وأقلهــا انتشــاراً: الجزئيــة، ثم الخاصــة: 

متوســطة الأثــر والانتشــار، ثم العامــة: أقلهــا أثــراً مباشــراً، وأكثرهــا انتشــاراً وســعة.

وهنــا يجــب أن ينتبــه الباحــث مــن جعــل مقصــد لجهــة مــن الشــريعة إلى جهــة أخــرى؛ 
فهــذا قــد يقلــب النظــر والأثــر؛ لأن مقاصــد الشــريعة مختلفــة باختــاف جهاتهــا ومــا 
تقيمــه مــن أحــكام؛ وفي هــذا يقــول العــز بــن عبدالســام )ـ660هـــ(:« »بــل قــد 
يشــرط في بعــض الأبــواب مــا يكــون مبطــاً في غــره؛ نظــراً إلى مصلحــة البابــن ... 
ولذلــك شــرط التوقيــت في الإجــارة والمســاقاة والمزارعــة، ولــو وقــع التوقيــت في النــكاح 

لأفســده لمنافاتــه لمقصــوده«)28( .

بــل المقصــد الواحــد يختلــف باختــاف جهــات الشــريعة؛ فالعــدل مقصــد عــام يمــد 
كل أحــكام الشــريعة بأثــر بالــغ، ويقــام عليــه مــا لا يتناهــى مــن الأحــكام، لكــن 
العــدل في العبــادات غــر العــدل في المعامــات، والعــدل في النــكاح غــر العــدل في 
الجنــايات؛ فيجــب تحريــر معــى العــدل الشــرعي في كل جهــة مــن جهــات الشــريعة، 

بمعانيــه المناســبة وفــق كل جهــة، لا العــدل الوضعــي الأرضــي. 

فــإذا وفــق الباحــث لإقامــة المقاصــد وفــق الترتيــب الصحيــح، أســفر وجــه الشــريعة، 
بوظائــف  وتبصــر  العنايــة،  مــن  حقــه  حكــم  وأعطــي كل  وكمالهــا،  جمالهــا  وظهــر 
الأحــكام، فــا تعطــى وظيفــة حكــم لغــره، أو تقــدم وظيفــة حقهــا التأخــر، أو تؤخــر 

وظيفــة حقهــا التقــديم، بــل تخصــص الأحــكام بالأوصــاف المناســبة لــه.

و أمــا إذا أخفــق الــدارس في إصابــة المقصــد الصحيــح مكانــه؛ فقــد يقلــب الأحــكام، 
ويعكــس التصرفــات، ويشــوش علــى الشــريعة، ويشــوه سموهــا ومكانتهــا ورفعتهــا؛ فربمــا 
جعــل الفــرع أصــاً، والأصــل فرعــاً ، فأظهــر عجــز الشــريعة وقصورهــا عــن الوفــاء 
بمصــالح الأنام، وضعفهــا عــن الإفصــاح عــن معــاني ومحاســن الإســام، بــل ربمــا جعــل 

المصلحــة مفســدة، والمفســدة مصلحــة.

ولهــذا أعــاد الشــاطبي)ت790هـ( الغلــط علــى الشــريعة إلى حــرف واحــد كمــا يقــول، 
وهــو الجهــل بمقاصدهــا، فقال:»ومــدار الغلــط في هــذا الفصــل إنمــا هــو علــى حــرف 
واحــد، وهــو الجهــل بمقاصــد الشــرع، وعــدم ضــم أطرافــه بعضهــا ببعــض؛ فــإن مأخــذ 
الأدلــة عنــد الأئمــة الراســخين إنمــا هــو علــى أن تؤخــذ الشــريعة كالصــورة الواحــدة 
بحســب مــا ثبــت مــن كلياتهــا وجزئياتهــا المرتبــة عليهــا، وعامهــا المرتــب علــى خاصهــا، 
مثــل  إلا  مثلهــا  ومــا  ببينهــا..  المفســر  مقيدهــا، ومجملهــا  علــى  المحمــول  ومطلقهــا 
الإنســان الصحيــح الســوي، فكمــا أن الإنســان لا يكــون إنســانا حــى يســتنطق 
فــا ينطــق؛ لا باليــد وحدهــا، ولا بالرجــل وحدهــا، ولا بالــرأس وحــده، ولا باللســان 
وحــده، بــل بجملتــه الــي سمــي بهــا إنســانا، كذلــك الشــريعة لا يطلــب منهــا الحكــم 
علــى حقيقــة الاســتنباط إلا بجملتهــا، لا مــن دليــل منهــا أي دليــل كان، وإن ظهــر 

)28( قواعد الأحكام)2/143(.
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لبــادي الــرأي نطــق ذلــك لدليــل؛ فإنمــا هــو توهمــي لا حقيقــي؛ كاليــد إذا اســتنطقت 
فإنمــا تنطــق توهمــا لا حقيقــة؛ مــن حيــث علمــت أنهــا يــد إنســان، لا مــن حيــث هــي 
إنســان؛ لأنــه محــال؛ فشــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة يخــدم بعضهــا 
بعضــا؛ً كأعضــاء الإنســان، إذا صــورت صــورة متحــدة. وشــأن متبعــي المتشــابهات 
أخــذ دليــل مــا ـ أي دليــل كان ـ عفــواً وأخــذاً أوليــاً، وإن كان ثم مــا يعارضــه مــن 
كلــي أو جزئــي، فــكأن العضــو الواحــد لا يعطــى في مفهــوم أحــكام الشــريعة حكمــاً 
حقيقيــاً، فمتبعــه متبــع متشــابه، ولا يتبعــه إلا مــن في قلبــه زيــغ، كمــا شــهد الله بــه، 

}ومــن أصــدق مــن الله حديثــا{ ]النســاء: 87[؟«)29(.

المطلب الرابع : الضبط المقاصدي من جهة ذات المقصد، وهي)30(:

أ ـ الوصفيــة: وهــذا يقابــل الاسميــة؛ فالمقاصــد الأصــل فيهــا أنهــا معــانٍ وأوصــاف 
حقيقيــة، لهــا تحقــق في الخــارج، تصلــح للتعديــة، غــر قاصــرة علــى ذاتهــا؛ فــإذا نظــرنا 
للغضــب الــذي منــع القاضــي مــن القضــاء حــال التلبــس بــه؛ فليــس مقصــوداً ذات 
الغضــب، ليقصــر الحكــم عليــه، بــل كل مشــوش في الذهــن، وهكــذا في البيــع الــذي 
منــع منــه المكلــف، بعــد نــداء الجمعــة الثــاني؛ فليــس ذات البيــع مقصــوداً للشــارع في 
النهــي عنــه، بــل كل مانــع عــن الســعي للجمعــة، قــال الشــاطبي)ت790هـ(:«فإنه 
حضــور  مــن  مانعــاً  جهــة كونــه  مــن  بــل  بيعــاً،  جهــة كونــه  مــن  لا  عنــه،  نهــي 
الجمعــة«)31(، وإذا نظــرنا في الخمــس الفواســق الــي تقتــل في الحــل والحــرم؛ فليــس 
لأسمائهــا قصــد للشــارع في قصــر الحكــم عليهــا، بــل بــكل مــؤذٍ بطبعــه يتعــدى ضــرره 
للإنســان، يأخــذ حكمهــا، قــال ابــن دقيــق العيد)ت702هـــ(:« وقــال مالــك: المعــى 
فيــه كونهــن مــؤذيات، فــكل مــؤذ يجــوز للمحــرم قتلــه، ومــا لا فــا.. والمعــى إذا ظهــر 
في المنصــوص عليــه عــدى القائســون إلى كل مــا وجــد فيــه المعــى ذلــك الحكــم، كمــا 
في الأشــياء الســتة الــي في باب الــربا، وقــد وافقــه أبــو حنيفــة علــى التعديــة فيهــا«)32(، 
والنهــي عــن مــس الحصــى يــوم الجمعــة والإمــام يخطــب، ليــس الحصــى مقصــودا بذاتــه، 
بــل بــكل مــا يشــغل عــن الاســتماع للخطبــة، ولــو كان ذكــراً، أو قــراءة قــرآن، أو 
تســبيح، أو تهليــل، ولهــذا قــال القاضــي الباقلاني)ت403هـــ( عــن الصحابــة ـ رضــي 
الله عنهم:»كانــوا ـ رضــى الله عنهــم ـ لا يقيمــون مراســم الجمــع والتحريــر، ويقتصــرون 

علــى المرامــز، الدالــة علــى المقاصــد«)33(.

ب ـ الظهــور: الأصــل أن تكــون المقاصــد ظاهــرة، في أحــكام وتصرفــات الشــريعة 
في مكلفيهــا؛ إذ لا يكــون المقصــد شــرعياً معتــراً، حــى يظهــر في الأحــكام، ولا 
يختفــي؛ كحفــظ النفــس؛ فهــو مقصــد ظاهــر في تصرفــات الشــريعة بأحــكام كثــرة 
في العبــادات والمعامــات والجنــايات والعــادات؛ إذ لا تحصــر الأحــكام الــي جــاءت 
بحفــظ هــذا المقصــد في كل مراتبــه، وكمقصــد الاجتمــاع؛ فهــذا مقصــد ظاهــر أيضــا 
غــر خفــي في أحــكام كثــرة في العبــادات بالاجتمــاع عليهــا، وفي المعامــات بإبعــاد 
كل معاملــة مؤديــة للفرقــة والبغضــاء؛ كالنجــش، والغــش، والبيــع علــى بيــع أخيــه، 
والخطبــة علــى خطبــة أخيــه، وتلقــي الركبــان، والاحتــكار..الخ؛ فكلهــا عائــدة إلى 
التشــبه  الديــن بحفــظ شــعاراته، وتــرك  إقامــة مقصــد الاجتمــاع، وكمقصــد حفــظ 
بشــعارات الكفــار، فهــذا مقصــد ظاهــر في أحــكام ومواقــع متعــددة مــن الشــريعة، 
يتكــرر بحســب مناســبته، وكمقصــد اتحــاد الجهــة للقبلــة تعظيمــاً لهــا، وهــو جــزء مــن 

مقصــد الاجتمــاع؛ فيظهــر في العبــادات، وفي المقابــر، وفي الــذكاة، وفي غيرهــا.

)29( الاعتصام )1/ 311(.
)30( انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور )3/166(.

)31( الاعتصام )1/ 412(.
)32( إحكام الأحكام )2/ 65(.

)33( البرهان )2/138(.

علــى أن رتبــة الظهــور تختلــف مــن مقصــد إلى آخــر؛ فقــد يكــون جليــاً، وقــد يكــون 
شــيء  للمقصــد، وكل  الظهــور  مــن  درجــة  وجــود  مــن  بــد  لا  لكــن  جــاء،  أقــل 
ظهــوره بحســبه؛ ليضــاف إلى الشــريعة، فيظهــر في تصرفــات الشــريعة فيــه بأحكامهــا 
بمكلفيهــا؛ فالختــان للذكــور ظهــوره بحســبه في الأطفــال، وحــرص النــاس علــى ذلــك، 
مــع أنــه مــن شــعارات الشــريعة؛ إذ يبعــد وجــود مقصــد للشــارع مختــف غــر ظاهــر 
مطلقــا. لكــن الظهــور مختلــف فقــد يكــون لعمــوم النــاس؛ فــكل الخلــق يدركــون قيــام 
الشــريعة علــى هــذا المقصــد؛ كالمقاصــد الضروريــة الخمــس، ومــا يقيمهــا ممــا هــو قريــب 
منهــا، وقــد لا يظهــر إلا للعلمــاء والعاملــن في الشــريعة؛ كبعــض مقاصــد النــكاح، 

ومقاصــد البيــع، وغيرهمــا.

ج ـ الثبــوت: بمعــى أن تكــون تلــك المعــاني مجزومــاً بتحققهــا، أو مظنــوناً بوجودهــا 
ظنــاً قريبــاً مــن الجــزم كمــا يقــول الطاهــر بــن عاشــور)34(؛ بدلالــة النصــوص، والأقيســة 
الصحيحــة، والمصــالح المعتــرة، وتصرفــات العقــول، والفطــر الســليمة، وأقــوال الســلف 
مــن الصحابــة، وممــن بعدهــم، ويبعــد وجــود مقصــد شــرعي لا تتعــدد عليــه الدلائــل، 
ولا يظهــر في عمــل مــن ســبق ، ومــى كانــت المقاصــد غــر ثابتــة، أو لم تتحــرر مــن 
أدلــة معتــرة؛  فيجــب علــى الباحــث التــأني بهــا، ولا يعجــل بإثباتهــا؛ إذ الأصــل 
العــدم؛ لهــذا حــذر الشــاطبي)ت790هـ( مــن إقامــة مقاصــد ظنيــة لم تســتند لمســالك 
معتــرة لعظــم جنايتــه علــى الشــريعة، فقــال:« فيــأتي بعــض النــاس فيطــرق إليــه حِكمــا، 
يزعــم أنهــا مقصــود الشــارع مــن تلــك الأوضــاع، وجميعهــا مبــي علــى ظــن وتخمــن غــر 
مطــرد في بابــه، ولا مبــي عليــه عمــل، بــل كالتعليــل بعــد الســماع للأمــور الشــواذ، وربمــا 
كان مــن هــذا النــوع مــا يعــد مــن القســم الثالــث لجنايتــه علــى الشــريعة في دعــوى، مــا 

ليــس لنــا بــه علــم، ولا دليــل عليــه«)35(.

كمــا أنــه لا يشــرط في المقصــد عــدم معارضتــه للنــص، أو عــدم معارضتــه لمقصــد 
آخــر؛ إذ المقاصــد قــد تتعــارض؛ لأن المقاصــد تراجــم النصــوص، وكمــا أن النصــوص 
قــد يقــع تعــارض في ظاهرهــا، فكــذا المقاصــد؛ فيســلك بهــا مســالك الترجيــح بــن 
المصــالح والمقاصــد؛ فقــد تخالــف بعــض المقاصــد الجزئيــة المقصــد الكلــي، وهــذا لا 
النــص  أصــل  يهمــل  لا  أيضــاً  ولكــن  بطريــق صحيــح،  المســتنبط  المقصــد  ينقــض 
الجزئــي، أو المقصــد الجزئــي؛ فيوفــق بينهمــا الناظــر، بطــرق الترجيــح بــن المصــالح، وقــد 

يكــون التعــارض بــن مقصديــن جزئيــن، أو كليــن، أو بــن جزئــي وكلــي.

علــى  مجمعــاً،  أو  منصوصــاً،  المقصــد  يكــون  ألا  مقصــد،  لإثبــات  يشــرط  لكــن 
إلغائــه، وهــذا أصــح ممــن قــال: ألا يعــارض المقصــد نصــاً، أو لا يعــارض مقصــداً 
أو  المــكان،  أو  الزمــان،  اختلــف  أو  المحــل،  انفــك  إذا  تقــع  المعارضــة  إذ  آخــر؛ 
ابــن  قــال  والمقاصــد،  المصــالح  بــن  التعــارض  دفــع  بطــرق  ترفــع  ولكــن  الإضافــة، 
في  حســناً  يكــون  أن  يجــوز  الشــيء  أن  العقلــي  الســمعاني)ت489هـ(:»والدليل 
وقــت، قبيحــاً في وقــت، ألا تــرى أنــه يحســن أن يقــول الســيد لعبــده: افعــل كــذا في 
وقــت كــذا، ولا تفعلــه في وقــت كــذا، ويحســن أن يقــول الله تعــالى: تمســكوا بالســبت 
التمســك بالســبت  الفــاني، وهــذا لأنــه يجــوز أن يكــون  مــا عشــتم، إلا الســبت 
مصلحــة في وقــت، ومفســدة في وقــت آخــر، كمــا يجــوز أن يكــون الرفــق مصلحــة 

لآخــر«)36(. مفســدة  لإنســان، 

د ـ الانضبــاط: أن يكــون للمقصــد الشــرعي حــدّ معتــر، لا يقصــر عنــه ولا يتجــاوزه، 
بحيــث يكــون القــدر الصــالح منــه لأن يعــد مقصــداً شــرعياً، وهــذا يعــود لتحقيــق المنــاط 
في كل مقصــد شــرعي للوصــول إلى قصــد الشــارع فيــه ،كمــا في قصــد الشــارع في 

)34( انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور )3/166(.
)35( الموافقات )1/80(.

)36( القواطع )1/ 420(.
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حفــظ العقــل؛ فيعــرف الحــد الــذي يضيــع فيــه هــذا المقصــد ويجــب حفظــه، كمــا قــال 
تعالى:»}لَ تـقَْرَبوُا الصَّلَةَ وَأنَـتُْمْ سُكَارَى حَتَّ تـعَْلَمُوا مَا تـقَُولُونَ { ]النساء: 43[؛ 

فمــن شــرب فأصبــح لا يعلــم مــا يقــول فقــد أضــاع مقصــد حفــظ العقــل.

قــال ابــن حــزم )ت456هـــ(:»إن الســكران لا يعلــم مــا يقــول، فمــن لم يعلــم مــا يقــول 
فهــو ســكران، ومــن علــم مــا يقــول فليــس بســكران، ومــن أتــى بمــا يعقــل، ومــا لا 
يعقــل؛ فهــو ســكران«)37(، وقــال ابــن قدامة)ت620هـ(:»وحــد الســكر الــذي يقــع 
الخــاف في صاحبــه، هــو الــذي يجعلــه يخلــط في كلامــه، ولا يعــرف رداءه مــن رداء 
غــره، ونعلــه مــن نعــل غــره، ونحــو ذلــك؛ لأن الله تعــالى قــال }يا أيهــا الذيــن آمنــوا لا 
تقربــوا الصــاة وأنتــم ســكارى حــى تعلمــوا مــا تقولــون{ ]النســاء: 43[ فجعــل علامــة 
زوال الســكر علمــه مــا يقــول«)38(، وكمــا في قصــد الشــارع في حفــظ النفــس يعــرف 
بــه الحــد الــذي يعــد فيــه حفــظ النفــس، وإذا تجــازوه ضــاع هــذه المقصــد، وكــذا يعــرف 
الحــد الــذي يعــرف بــه حفــظ المــال، وإذا تجــاوزه ضــاع هــذا المقصــد، والحــد الــذي 
يعــرف بــه حــد حفــظ مقصــد الاجتمــاع، فــإذا تجــاوزه ضــاع هــذا المقصــد، وهكــذا، 
وهــذه عــادة جــاءت أمــارات وعلامــات منضبطــة تضبطهــا يعــرف بهــا المقصــد، والــذي 
يقيــم المقاصــد هــي أحــكام الشــارع الجزئيــة، لــذا قــال الشــاطبي )ت790هـ(:»نصــب 

الشــارع المظنــة في موضــع الحكمــة؛ ضبطــاً للقوانــن الشــرعية«)39(.

ه ـ الاطراد: بمعنى البقاء والدوام، فلا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة 
للشــريعة،  العامــة  والمعــاني  الكليــة،  العامــة  المقاصــد  وهــذا في  والأفــراد،  والأحــوال 
المطــردة الــي لا تتخلــف ولا تتبــدل؛ كالضــرورات الخمــس، ومــا يقيمهــا بأصولهــا 
القريبــة منهــا؛ كاليســر، والعــدل، والإحســان، والرحمــة، والمحبــة، والصــر، والإخــاء، 
والمواســاة، والتكافــل، والتعــاون، والنصــرة، والدفــع عــن الحرمــات، والأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر، وبنــاء أصــل الاجتمــاع بإقامــة نظــام الدولــة، الــذي يكفــل القيــام 

بالحقــوق، وأداء الواجبــات.

أمــا المقاصــد الجزئيــة، والاحــوال الخاصــة، فتوجــد فيهــا مقاصــد إضافيــة، مرتبطــة 
بأحوال وأزمنة وأمكنة لا تتعداها إلى غيرها؛ فيجوز أن يكون المقصد أقيم لمصلحة 
في وقــت، ولا يكــون مصلحــة في وقــت آخــر، مــع بقــاء التكليــف، ويكــون مصلحــة 
لزيــد، ولا يكــون مصلحــة لعمــرو)40(، وفي هــذا يقــول ابــن عقيل)ت513هـــ( :«
قــد يكــونُ مصلحــةً في وقــتٍ، وغــرَ مصلحــةٍ في غــرهِ، وهــو في الوقتــنِ علــى جنسِــه 
وصفتـِـه وذاتـِـه، وقــد يكــونُ في الوقــتِ الواحــدِ مصلحــةً لمكلَّــفٍ، ومفســدةً لغــرهِ 
ــرائع،  علــى مــا هــو عليــه مــن جنسِــه وذاتــِه وصفتِــه، ولذلــك ربمــا تختلــفُ أحــكامُ الشَّ
وتختلــفُ تكاليــفُ العقــاء فيــه، فيجــبُ علــى البعــضِ منــه مــا يســقطُ عــن غــرهِ«)41(. 

فمثــا مقصــد: »تــرك الترفــه« هــذا مقصــد إضــافي، جــاء في زمــان ومــكان وحــال 
محــددة، حــال الإحــرام للحــج والعمــرة، اســتنبطه الفقهــاء مــن محظــورات الإحــرام، قــال 
ابن دقيق العيد)ت702ه(:»وكأنه إشارة إلى اعتبار المعنى في الحج، وهو الشعث 
وعــدم الترفــه؛ فــإذا طــال الزمــن في الإحــرام حصــل هــذا المقصــود. وإذا قــرب زمــن 
الإحــرام مــن زمــن التحلــل: ضعــف هــذا المقصــود، أو عُــدم، وكأنهــم اســتنكروا زوال 
هــذا المقصــود أو ضعفــه، لقــرب إحرامهــم مــن تحللهــم«)42(، لكنــه ليــس مقصــوداً 
كل الأوقــات والأزمنــة والأحــوال، بــل في أوقــات محــددة غــر دائمــة، ومثلــه مقصــد: 
»تــرك الشــهوات« في الصيــام، مقصــد معتــر للشــارع في نهــار رمضــان، وفيمــا يســن 

فيــه الصيــام، لا يتعــدى هــذا المقصــد الوصــف المذكــور.

.
)37( المحلى)9/472(.
)38( المغنى)7/380( .

)39( الموافقات)1/254( .
)40( انظر: العدة لأبي يعلى)3/776(.

)41( الواضح في أصول الفقه )5/ 287(.
)42( إحكام الأحكام )2/ 87(.

و ـ المناســبة : وهــذا مهــم جــدا؛ ففــي كل باب لابــد أن تظهــر مناســبة المقصــد 
للحكــم الشــرعي، والمقصــود هنــا بالمناســبة: العلاقــة العقليــة بــن الوصــف والحكــم، 
بحيــث لــو عــرض المقصــد علــى العقــول لتلقتهــا بالقبــول؛ فــإن المناســبه: معــى معقــولًا 
ظاهــراً في العقــل، يتيســر إثباتــه علــى الخصــم بطريــق النظــر العقلــي: بحيــث ينُســب 
الخصــم في جحده-بعــد الإظهــار بطريقــه - إلى النُّكــر والعنــاد، ومــا انفــك عــن رعايــة 
أمــر مقصــود، فليــس مناســباً، ومــا أشــار إلى رعايــة أمــر مقصــود، فهــو: المناســب، 

فالمناســب مــا أقــام الضــرورات والحاجيــات والتحســينيات.

فــإذا كنــا في العبــادات فيجــب مراعــاة مناســبة المقاصــد لهــذه الأحــكام؛ فالصــاة 
الــزكاة والحــج والصــوم؛ فيجــب في كل حكــم أن يخــدم  لهــا مقاصــد تختلــف عــن 
مقصــده، فــا نجــري أحــكام عبــادة لأخــرى مــع اختــاف مقاصدهــا؛ فالزينــة مقصــد 
مناســب للعيــد، وتركهــا مقصــد مناســب لصــاة الاستســقاء والجنــازة، ولــزيارة المريــض 
مقاصــد، غــر زيارة القريــب أو الصديــق الصحيــح، والعدالــة المعتــرة في كل باب 
بحســب مصالحــه؛ فعدالــة الشــهود غــر عدالــة ولايــة النــكاح، وكل ولايــة تناســب 
المــولى عليهــم؛ فمــا يثبــت في ولايــة الأمــة الكــرى ، غــر ولايــة الأيتــام، وغــر ولايــة 
الأوقــاف، وغــر ولايــة النــكاح، وغــر ولايــة الجهــاد، وغــر ولايــة الحــج؛ ففــي كل 
العدالــة في كل ولايــة  معــاني  تحــري  فيجــب  الولايــة؛  لنــوع  مناســبة  ولايــة مصــالح 
ومناســبة اشــراطه في هــذه الولايــة، وفي الدمــاء مناســبات مختلفــة؛ ففــي العقيمــة 
معــى غــر معــى وليمــة النــكاح، وغــر معــى الهــدايا والأضاحــي، وهــي كلهــا دمــاء 
تذبــح تقــربا إلى الله، وفي قنــوت الوتــر معــى غــر معــى قنــوت النــوازل، وكلهــا قنــوت، 
وفي القيــام للصــاة معــى غــر معــى القيــام في الأذان وفي الخطبــة، وكلهــا قيــام، وفي  
المعامــات للبيــع مقاصــد تختلــف عــن الإجــارة، والســلم يختلــف عــن القــرض، والرهــن 
يختلــف عــن الكفالــة، والوكالــة تختلــف الشــركة، وللنــكاح مقاصــد تختلــف عــن مقاصــد 
البيــوع، بــل عقــود البيــوع مقاصدهــا تختلــف؛ فالبيــع للأشــياء الخطــرة الكبــرة، غــر 
الأشــياء الحقــرة، والبيــع للضــرورات، غــر الحاجيــات، والحاجيــات غــر التحســينيات.

 وقــد أطــال الشــاطبي)ت790هـ( إيضــاح الآثار الفقهيــة الــي تبــن ضــرورة اعتبــار 
ببعــض  بعضهــا  الجهــات  هــذه  خلــط  دون   ، بذاتهــا  جهــة  ومناســبة كل  خــواص 
فقــال:«إن للخصوصيــات خــواص يليــق بــكل محــل منهــا ، مــا لا يليــق بمحــل آخــر 
كمــا في النــكاح مثــاً، فإنــه لا يســوغ أن يجــري مجــرى المعاوضــات مــن كل وجــه، 
كمــا أنــه لا يســوغ أن يجــري مجــرى الهبــات والنحــل مــن كل وجــه، وكمــا في مــال 
العبــد، وثمــرة الشــجرة، والقــرض، والعــرايا، وضــرب الديــة علــى العاقلــة، والقــراض، 
والمســاقاة، بــل لــكل باب مــا يليــق بــه، ولــكل خــاص خاصيــة تليــق بــه لا تليــق 
بغــره، وكمــا في الترخصــات في العبــادات والعــادات وســائر الأحــكام...، بــل لا بــد 
مــن اعتبــار خصوصيــات الأحــوال والأبــواب، وغــر ذلــك مــن الخصوصيــات الجزئيــة 
؛فمــن كانــت عنــده الخصوصيــات في حكــم التبــع الحكمــي، لا في حكــم المقصــود 
العيــي بحســب كل نازلــة، فكيــف يســتقيم لــه جــريان ذلــك الكلــي، وأنــه هــو مقصــود 

الشــارع؟ هــذا لا يســتمر مــع الحفــظ علــى مقصــود الشــارع«)43(.

وهكــذا تــرز وتظهــر المقاصــد بمناســبتها؛ فنــوع الأحــكام مؤثــر بنــوع المقصــد، وإذا لم 
تظهــر هــذه العلاقــة فــا يعتــد بالمقصــد.

المطلب الخامس : مراعاة ضوابط المقاصد المتعددة في المحل الواحد:

أو  النــكاح،  معينــة؛ كمقاصــد  مقاصــد جهــة  اســتنباط  عنــد  التناقــض:  عــدم  ـ  أ 
العقــوبات، أو الشــهادات، يجــب أن تتكامــل المقاصــد مــع بعضهــا، وألا تتعــارض 

)43( الموافقات) 4/581( .  

54



سليمان محمد النجران مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )102( سبتمبر2025				

أو تتناقــض في نفــس الوقــت، أمــا إذا انفكــت الأوقــات فــا مانــع مــن ذلــك، قــال 
ابــن عقيل)ت513هـ(:»علــى أنَّ الشــيءَ الواحــدَ لا يكــونُ حســناً قبيحــاً، مصلحــةً 
مفســدةً في حــالٍ واحــدةٍ؛ فأمَّــا في وقتــنِ وحالــنِ، فــا يمتنــعُ ذلــكَ؛ كالــدواءِ يكــون 
يكمــل  مقصــد  فــكل  آخــرَ«)44(؛  وقــتٍ  في  ومفســدةً  وحــالٍ،  وقــتٍ  في  مصلحــةً 
المقصــد الآخــر؛ كمقاصــد الطهــارة: النظافــة، وحــط الذنــوب؛ فهــذان المقصــدان 
يتكامــان: بنظافــة الظاهــر مــع الباطــن، ولا يتعارضــان، وكمقصــد بــر الوالديــن: ينحــل 
إلى مقصديــن ـ كمــا يقــول الطاهــر بــن عاشــور)ت1393هـ( ـ :تربــوي نفســاني: 
للاعــراف بالجميــل لصانعــه، ومقصــد عمــراني: لتكــون أواصــر العائلــة قويــة العُــرى، 

مشــدودة الوثــوق)45(؛ فــكل مقصــد مــن هذيــن المقصــن يقــوي، ويكمــل الآخــر.

ب ـ التوالي والاتصال: يجب أن تكون المقاصد متصلة، متوالية، كل مقصد يغطي 
أحكامــاً لا يغطيهــا المقصــد الآخــر، فــا يــرك فجــوة حكميــه بــا مقصــد في البــاب 
الواحــد؛ إذ الأصــل  إناطــة كل حكــم فقهــي بمقصــده المعتــر الــذي جــاء الحكــم 
لإقامتــه؛ فــإذا قلنــا: بأن مقاصــد العقــوبات في الشــريعة الإســامية أربعــة: التكفــر 
عــن الجــاني؛ لأن الحــد كفــارة لــه، كمــا صحــت بذلــك النصــوص، وجــر المجــي عليــه، 
وزجــر الجــاني، وزجــر المقتــدي بالجــاني)46(، فيجــب أن تغطــي هــذه المقاصــد الأربعــة 

أحــكام العقــوبات كلهــا، ولا يبقــى حكــم غــر مغطــى بهــا.

ج ـ الانفــراد: الأصــل أن كل مقصــد يجــب أن يكــون لــه حــد واضــح يســتقل بــه، 
فــا تتكــرر المقاصــد في المحــل الواحــد، ولكــن لــو حصــل تداخــل بينهــا أحيــاناً، فــا 
بأس بذلــك، لأن التداخــل يقــوي كل مقصــد علــى حــده؛ كمقاصــد الأذان أربعــة: 
الشــعار، والنــداء للصــاة، والإعــام بدخــول الوقــت، وذكــر الله)47(؛ فهــذه المقاصــد 
كل مقصــد مســتقل عــن الآخــر، ولكــن أيضــا هــذه المقاصــد يقــوي بعضهــا بعضــاً، 
ولصــاة النافلــة في البيــوت مقاصــد خمســة: البعــد عــن الــرياء، وتحصيــل الخشــوع، 
واقتــداء أهــل البيــت، وإحيــاء البيــت بالصــاة فيــه، وفصــل النفــل عــن الفــرض)48(، 

وهــذه أيضــاً كل مقصــد مســتقل، وقــد تتداخــل، ويشــد بعضهــا بعضــاً. 

د ـ البنــاء: وهــذا مــن أحســن مــا يقيمــه الباحــث في المقاصــد، بأن يبــي بــكل مقصــد 
المقصــد الــذي أعلــى منــه؛ فالمقاصــد الجزئيــة في الأبــواب الأصــل أنهــا تقيــم المقاصــد 
الخاصــة في إحــدى أنحــاء الشــريعة؛ فمقصــد النظافــة في الوضــوء مقصــد جزئــي، 
يقيــم مقصــد التعظيــم لله ســبحانه وتعــالى بكونــه مقصــداً خاصــاً في العبــادات كلهــا، 
والتعظيــم يقيــم مقصــد كلــي عــام وهــو حفــظ الديــن؛ لــذا فالمســتنبط للمقاصــد الجزئيــة 
تكــون عينــه علــى المقاصــد الجزئيــة، مــن جهــة، وتكــون أيضــا عينــه علــى المقاصــد 
الخاصــة، والمقاصــد العامــة مــن جهــة أخــرى؛ لتتآلــف ويتكامــل البنــاء المقاصــدي في 
الشــريعة؛ فالتــرك بذكــر الله بقول:»بســم الله« علــى الذبيحــة مقصــد للتذكيــة، وهــذا 
يقيــم مقصــد التعبــد لله ســبحانه وتعــالى في الذبائــح كلهــا، وهــو مقيــم لمقصــد حفــظ 
الدين.ومثلــه مقصــد تطييــب اللحــم بإنهــار الــدم مــن الذبيحــة، إقامــة لمقصــد أوســع 
في الأطعمــة: كونهــا مــن الطيبــات، الــي يقــام بهــا مقصــد حفــظ الأبــدان والعقــول 

والأخــاق، لمــا للأطعمــة مــن أثــر علــى النفــس والبــدن.

المبحث الثاني : معالم منهجية كلية:
أ ـ  لا يوجــد توجــه مقاصــدي، وتوجــه نصوصــي، بــل النصوصــي هــو المقاصــدي، 
وعدمــا؛ً  النصــوص وجــوداً  علــى  المقاصــد  مــدار  إذ  النصوصــي؛  هــو  والمقاصــدي 

)44( الواضح في أصول الفقه )4/ 216(.
)45( التحرير والتنوير)15/73(.

)46( انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور)ص381(.
)47( انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري)3/164( ، شرح النووي على صحيح مسلم)6/67(.

)48( انظر: المفهم)2/70(، شرح النووي على مسلم)4/77(.

فالمقاصــد تبــدأ مــن النــص، وتنتهــي بالنــص؛ فــا يفصــل بــن النــص والمقصــد؛ لهــذا 
قــال الشــاطبي )ت790هـــ( في صــدر كتابــه الموافقــات:« معتمــداً علــى الاســتقراءات 
الكليــة، غــر مقتصــر علــى الأفــراد الجزئيــة، ومبينــاً أصولهــا النقليــة، بأطــراف مــن 
الكتــاب  مقاصــد  بيــان  في  والمنــة،  الاســتطاعة  أعطتــه  حســبما  العقليــة،  القضــايا 

والســنة«)49(، فمحــور كتابــه: بيــان مقاصــد الكتــاب والســنة.

بالنظــر  وينتهــي  الجزئــي،  النصوصــي  النظــر  مــن  يبــدأ  المقاصــدي  النظــر  لكــن   
إلى  مباشــرة  النظــر  بــه  ينتهــي  الشــريعة  ينظــر في  مــن  فبعــض  الكلــي؛  النصوصــي 
فقــه النــص الجزئــي، فيقصــر بــه النظــر ، ويكتفــي بنظــر قريــب في النــص، دون جمــع 
واســتقراء واســع لفقــه النــص، أمــا الناظــر في المقاصــد فقــد يتعمــق بالنصــوص والنظــر، 
ويســتنبط منهــا المعــاني الكليــة الكاملــة، ويعــرض المعــاني الجزئيــة عليهــا، ويجدهــا في 
غالبهــا قائمــة معهــا، متســقة في نظامهــا، ســائرة في ركبهــا، وربمــا أحيــاناً خرجــت 
جزئيــة منهــا عــن المعــى الكلــي القريــب؛ فينظــر في القواعــد، والتوفيــق بــن الكليــات 
والجزئيــات، ولا يضــرب جزئيــاً بكلــي، وينصــب الخصومــة بينهمــا؛ فقــد يكــون الجزئــي 
منفــكاً عــن الكلــي القريــب، بزمــان، أو مــكان، أو حــال، ليلحــق بكلــي أبعــد منــه،  
لمناســبة خفيــة بينهمــا، كمــا في دليــل الاستحســان؛ فالجزئيــات لهــا إعمــالان: تارة 
تلحــق بأصــل قريــب مباشــر، وتارة بأصــل بعيــد خفــي، وهــو مــن أضــرب النظــر 

الاستحســاني، يدركــه مــن كمــل اجتهــاده، واســتقام نظــره. 

ب ـ أن المقاصــد ليســت دائمــا تعــي اليســر والســعة كمــا يتصــور، بــل أحيــاناً تعــي 
اليســر، وأحيــاناً تعــي الضيــق والتشــديد؛ إذ المــدار علــى المصلحــة وجــوداً وعدمــاً، 
كمــا ييســر الأب علــى ابنــه أحيــاناً، ويشــدد عليــه مــرات أخــر، بحســب مــا يــراه مــن 
مصلحتــه في كل حــال، وهــذا هــو نظــر المجتهــد،  المبلــغ لشــرع الله لعبــاده، يتحــرى 
صلاحهــم وهدايتهــم في كل حــال؛ فربمــا شــدد حــال تســاهل النــاس، وارتخــاء هممهــم، 
كمــا في ســد الذرائــع، وهــو باب تضييــق علــى المكلــف لحفــظ مصالحــه، كمــا في 
فعــل عمــر ـ رضــي الله عنــه ـ في الطــاق ثــاثاً بالمجلــس الواحــد؛ فأمضــاه عليهــم طلقــة 
واحــدة تضييقــاً عليهــم، وكمــا في تقديــر وتقريــر حــد جلــد شــارب الخمــر بثمانــن في 
محضــر مــن الصحــب الكــرام، وهــو نظــر مصلحــي، وكمــا في قــول عائشــة ـ رضــي الله 
عنهــا ـ :»لــو أدرك رســول الله صلــى الله عليــه و ســلم مــا أحــدث النســاء، لمنعهــن كمــا 
منعــت نســاء بــي إســرائيل«)50(؛ فهــذه كلهــا حــالات فيهــا تشــديد، النظــر فيهــا نظــر 
مصلحــي، ضبطــا للنــاس وإعــادة لهــم للوســط؛ لهــذا قــال الشــاطبي)ت790هـ(: »فــإذا 
نظــرت في كليــة شــرعية؛ فتأملهــا، تجدهــا حاملــة علــى التوســط؛ فــإن رأيــت ميــاً إلى 
جهــة طــرف مــن الأطــراف؛ فذلــك في مقابلــة واقــع، أو متوقــع في االطــرف الآخــر؛ 
فطــرف التشــديد وعامــة مــا يكــون في التخويــف والترهيــب والزجــر، يــؤتي بــه في مقابلــة 
مــن غلــب عليــه الانحــال في الديــن، وطــرف التخفيــف وعامــة مــا يكــون في الترجيــة 
والترغيــب والترخيــص؛ يــؤتي بــه في مقابلــة مــن غلــب عليــه الحــرج في التشــديد؛ فــإذا لم 
يكــن هــذا ولا ذاك رأيــت التوســط لائحــا، ومســلك الاعتــدال واضحــا، وهــو الأصــل 
الــذي يرجــع إليــه، والمعقــل الــذي يلجــأ إليــه«)51(، وهكــذا المجتهــد والناظــر في المقاصــد 
يجب عليه أن يزن نظره دائما فيما يبقي الناس في الوســط دون غلو ولا تشــدد، ولا 

تســاهل وانحــال؛ إذ هــذا هــو الضمانــة لتحصيــل مقصــد الشــارع الأصلــي.

ج ـ لا تعــارض بــن التســليم والانقيــاد، وبــن تحــري ومعرفــة مقاصــد الشــارع مــن 
الأحــكام، بــل التعليــل المقاصــدي الصحيــح أحــد المعينــات الفاعلــة علــى التســليم 
والانقيــاد؛ لــذا يبــدأ أصــل التكليــف بالتســليم، ثم يــردف هــذا بالتحــري عــن المعــاني 

)49( الموافقات )1/ 23(.
)50( صحيح البخاري)869(.

)51( الموافقات)2/167(.
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والمصــالح والِحكــم، ليــدوم ويثبــت القلــب بالتعليــل، وبفهــم المقاصــد تســتقر قــدم العبــد 
علــى التســليم التــام، والانقيــاد الكامــل، وتقــوى النفــس عــن مزعــزات الفــن، ومزلــزلات 
الوحــي، وضيــاء  بنــور  ويردهــا  الشــبهات،  مــوارد  عــن  قلبــه  والنفــس، ويصقــل  القلــب 
الحكمــة، ويقــن الحــق والهدايــة، بالمعــاني الباهــرة، والحكــم البالغــة، ويكشــف للنــاس عــن 
مصالح الشــريعة القاطعة، ومحاســنها الكاملة؛ فلا أشــد ظلماً وجرماً، ممن ســاوى مصالح 
العقــول القاصــرة، بالشــريعة الكاملــة:« }وَمَــنْ أَظْلَــمُ مَِّــنِ افـتْــَـرَى عَلَــى اللَِّ كَــذِبً أوَْ قــَالَ 

ــْزَلَ اللَُّ{ ]الأنعــام: 93[. ــلَ مَــا أنَـ ــالَ سَــأنُْزلُِ مِثْ ــهِ شَــيْءٌ وَمَــنْ قَ أوُحِــيَ إِلََّ وَلَْ يــُوحَ إِليَْ

لــذا امتــأ القــرآن الكــريم والســنة النبويــة بالتعليــل لأجــل ترســيخ المقاصــد في النفــوس 
وتثبيــت دلالتهــا في القلــوب، فتنوعــت أســاليب التعليــل في القــرآن الكــريم، ووصلــت 
إلى أكثــر مــن خمســة عشــر أســلوبا، فــا تــكاد تمــر بآيــة إلا أظهــر معناهــا بالتعليــل 
الصريــح تارة، أو بالإيمــاء والتنبيــه أخــرى)52(، ؛ فقــرر العلمــاء قاعــدة وأصــاً في هــذا: 
الأصــل في الأحــكام التعليــل، لم يشــذ عنهــا إلا نبُــذٌ يســرة مــن الشــرع، قــال ابــن 
قدامة)620هـ(:»مــى أمكــن تعليــل الحكــم تعــن تعليلــه، وكان أولى مــن قهــر التعبــد، 

ومــرارة التحكــم«)53(.

وشــرح هــذا الأصــل الطــوفي )ت716هـــ( بقولــه :»والنفــس إلى قبــول الأحــكام المعللــة 
أميــل ، وإليهــا أســكن، وهــي بتصديقهــا أجــدر لحصــول الطمأنينــة؛ إذ كل عاقــل يجــد 
مــن نفســه فرقــا بــن قبولهــا نقــض الوضــوء بأكل لحــم الجــزور ، وبــن نقضــه بمــس الفــرج، 
لأن فيــه مخيــا مناســبا للحكــم، وهــو كونــه محــل خــروج الخــارج الناقــض بالنــص، ولهــذا 
اشترط بعضهم في مسه أن يكون بشهوة ، ليصير مظنة لوجود الخارج المناسب«)54(.

وختــم هــذا المعــى ابــن تيمية)ت728هـــ( بأوضــح بيــان بقوله:«معرفــة حِكــم الشــرع، 
ومــا اشــتمل عليــه مــن مصــالح العبــاد في المعــاش والمعــاد؛ فــإن ذلــك ممــا يزيــد بــه الإيمــان 
والعلــم، ويكــون أعــون علــى التصديــق والطاعــة، وأقطــع لشــبه أهــل الإلحــاد والشــناعة، 
وأنصــر لقــول مــن يقــول: إن الشــرع جميعــه إنمــا شــرع لحكمــة ورحمــة؛ لم يشــرع لا 

لحكمــة ورحمــة، بــل لمجــرد قهــر التعبــد ومحــض المشــيئة«)55( .

خاتمة:
لله الحمــد أولا وآخــرا علــى مــا مــنَّ بــه علــي مــن إتمــام هــذه الدراســة، وأحــب أن أضــع 

بــن يــدي القــارئ الكــريم، أبــرز مــا جــاء في هــذه الدراســة مــن نتائــج: 
الخــوض في .1	 مــن  متهيــب وجــل متخــوف  إمــا  الشــريعة  النــاس حيــال مقاصــد 

غمــاره، وإمــا خائــص مقتحــم لــه بقــوة دون عــدة وعتــاد، فــكان ضبــط الــدرس 
المقاصــدي للفريقــن ضــرورة بحثيــة.

كل من لم يكن عنده ميول قوي لعلم المقاصد ؛ فترك البحث فيه أولى من اقتحامه.	.2
التأهــل بعلــم المقاصــد يأخــذ ثلاثــة منــاح: التأهــل العــام بعلــوم الشــريعة، والتأهــل 	.3

الخــاص بأصــول الفقــه، والتأهــل الأخــص بعلــم المصــالح والمقاصــد.
لا يقــوم ســاق المقاصــد إلا علــى الاســتقراء، والاســتقراء يحتــاج إلى همــة عاليــة، 	.4

وعقــل واع.
حسن الاستنباط للمقاصد، هو المعطي لقيمة وفائدة الاستقراء.	.5

الكــريم،  القــرآن  في  »التعليــل  الأولى:  اللغــة،  في  اثنتــن  دكتــوراه،  دراســات  ثــاث  )52( انظــر: 
التعليــل في  والثانيــة: »تراكيــب  1420هـــ،  القــرى،  أم  القــرني، جامعــة  دراســة نحويــة« د. ســعيد 
القــرآن الكــريم«، د. نــورة الزعاقــي، كليــة الآداب، جامعــة الملــك ســعود، طبعتهــا مكتبــة الرشــد، 
عام1430هـــ، والثالثــة في الأصــول بعنــوان: »أســاليب التعليــل في القــرآن الكــريم دراســة، أســلوبية، 

أصوليــة«، د. أمينــة ســعدي، المغــرب، جامعــة محمــد الخامــس، 1420هـــ.
)53( المغني )1/404(. 

)54( شرح مختصر الروضة )3/321(. 
)55( الرد على المنطقيين)ص237(. 

المقاصــد المســتنبطة يجــب ترتيبهــا وفــق أحــد خمســة اعتبــارات أو أكثــر: المقاصــد 	.6
الأصليــة والتبعيــة، الضــروري والحاجــي والتحســيني، التكملــة والأصــل، الوســيلة 

والمقصــد، الجزئــي والخــاص والعــام.

الضبــط المقاصــدي مــن جهــة ذات المقصــد، يقــوم علــى محــددات ســتة: الوصفيــة، 	.7
والظهور، والثبوت، والانضباط، والاطراد، والمناسبة.

الضبــط المقاصــدي للمقاصــد المتعــددة، في المحــل الواحــد يقــوم علــى أســس أربعــة: 	.8
عــدم التناقــض، والاتصــال، والانفــراد، والبناء.

ممــا ينبــه عليــه الباحــث في المقاصــد بعــض القضــايا المنهجيــة: أنــه لا فصــل بــن 	.9
التوجــه المقاصــدي والنصوصــي، وأن المقاصــد قــد تعــي الشــدة كمــا قــد تعــي 
الســعة حســب المصلحــة الشــرعية، ولا تعــارض بــن التســليم والانقيــاد، وبــن 

تحــري المقاصــد الشــرعية.

التوصيات

يوصــي الباحــث نفســه، وإخوانــه الباحثــن في علــم المقاصــد بالتــأني والــروي كثــرا .1	
في إثبــات المقاصــد الشــرعية.

في 	.2 خاصــة  المقاصــد،  في  النظــر  عنــد  المهمــة  الأمــور  مــن  والمشــاورة  المدارســة 
المنصوصــة.  غــر  المســتنبطة  المقاصــد 

الانفتــاح المنضبــط علــى علــم المقاصــد، وفــق الشــروط، والمحــددات الاجتهاديــة، 	.3
يعــود علــى الشــريعة والفقــه والنــوازل بالقــوة والتمكــن، والوفــاء بمصــالح الشــريعة 

في كل الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات:
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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